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  :ضوابط سلطة القضاء الإدارى فى تحقیق العدالة العقدیة

 دراسة مقارنة

 ثروت عبد الهادى خالد الجوهرى

عرعــر، المملكــة العربیــة ، قــسم القــانون، كلیــة إدارة الأعمــال، جامعــة الحــدود الــشمالیة

  .السعودیة

  tharwat.mohmed@nbu.edu.sa :البرید الإلیكترونى

ا :  
 اف اأ  

يهدف البحث إلي بيان مصادر العدالة العقدية فى العقود الإدارية، عرض الآليات التي 

يمكن أن يلجأ إليهـا القـاضى الإدارى لتحقيـق التـوازن العقـدى لتكملـة العقـد بفـرض 

 الالتزامـات التــى تحمــى الطــرف الأضــعف فى العقـد، أو إبطــال العقــد إذا مــا تــضمن

 .ًشروطا تعسفية، أو رد الالتزامات إلي الحد المعقول فى حالة الظروف الطارئة

ا   

 استخدم البحث فى سبيل تحقيق أهدافها المنهج التحليلى المقارن

راا م  

 : خلص البحث إلي جملة من النتائج، منها

بطال العقـود التـى يمكن للقاضى الإدارى تحقيق العدالة العقدية من خلال سلطته فى إ

يشوبها شروط تعسفية، أو تكملة نصوص العقد بمـصادر مختلفـة مـن شـأنها حمايـة 

الطرف الأضعف فى العقد، سواء إستند فى تكملة الالتزامات العقديـة إلى العـرف أو 

غـيره، إســتعمال سـلطته فى حالــة حــدوث ظـروف طارئــة تـؤدى إلي إخــتلال التــوازن 

لحد المعقول، سواء كان ذلك بخفض إلتزامات المدين، العقدي، رد الالتزامات إلي ا

أو بزيادة القيمة المالية لهذه الالتزامات، أو الوقف المؤقت لتنفيذ العقد، دون أن يكون 

 .للقاضى سلطة فسخ العقد من تلقاء نفسه



 )٢٢٨٤( ا اا   داريء اا  ا رم درا   

  ات

ضرورة تكريس مبدأ التوزان العقدى، من خلال فـرض القـاضى الإدارى التزامـات لم 

وجودة فى العقد، وإبطال الشروط التعسفية التى قد تفرضها الجهة الإدارية على تكن م

المتعاقد فى بعض العقود الإدارية، توقيـع غرامـة تهديديـة عـلى الطـرف الممتنـع عـن 

ــة  ــس الدول ــصادرة عــن مجل ــام ال ــذ الأحك ــا فى تنفي ــذ الحكــم الإدارى، لفاعليته تنفي

 .الفرنسي

  ت العقديـة، العقـود الإداريـة، الظـروف الطارئـة، ســلطان  العدالـة ا:ا

 .الإرادة، الأوامر القضائية، الغرامة التهديدية 
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Abstract: 

Research goals 
This research aims at illustrating the sources of contractual justice in 

the administrative contracts, presenting mechanisms that judge could 
use to realize the contractual justice to complete the contract by 
imposing some obligations that protect the weak party of the contract 
or annulling the contract if it contained abusive terms. 

Methodology  
This research used the analytical –comparative method. 

Results 
This research concluded some results, we point out some of them: 

The judge could realize the contractual justice through annulling 
contracts contain abusive terms and complete the contract to protect 
the weak party in the contract, completing the contract using the 
custom or another approved source; using his power in the 
emergency conditions that cause contractual disequilibrium, turn 
back the obligation to the reasonable level, either through reducing 
the debtor`s obligations or increasing the financial value of these 
obligations 
Recommendations  

It is necessary to devote the contractual equilibrium principle 
through imposing obligations were not exist in the contract, annulling 
the abusive terms imposed in some contracts; imposing menacing 
fine that is effective in executing judgments. 

 

Keywords: Contractual Justice; Administrative Contracts; 
Emergency Conditions, Willing Power, Juridical Orders; Menacing 
Fine. 
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:-  

تعد العقود الإدارية إحدى الوسائل التي تساعد الإدارة فى تسيير وتنظيم عمل المرفق 

العام، ولتمييزها عن العقود المدنية والتجارية، فقد إشـترط المـشرع والقـضاء معـايير 

معينة لتمييزها، منها إتصال العقـد بـإدارة وتـسيير مرفـق عـام، وتـضمين العقـد شروط 

، وهـو مـا يـؤدى فى كثـير مـن الأحيـان إلي )١(لوفة فى القانون الخـاصاستثنائية غير مأ

اختلال التوازن العقدى، وفقـدان العدالـة العقديـة، وهـو مـا يقتـضى إسـتعمال القـاضى 

 -:الإدارى سلطاته فى تحقيق العدالة العقدية، والتى تتخذ صور مختلفة منها

ً تنفيذ العقد ظروفا جعلت تنفيـذ رد الالتزام إلي الحد المعقول إذا طرأت أثناء: ًأولا

الالتزامات العقدية مرهقة بالنسبة للطرف المدين، سواء كان ذلك بتخفيف الالتزام، أو 

 .)٢(بزيادة المقابل، أو حتى بوقف تنفيذ العقد، دون أن يكون للقاضى سلطة فسخ العقد

 فيتمثـل فى أما الصورة الثانية لاستخدام القاضى لـسلطته فى إرسـاء العدالـة العقديـة

القضاء بإبطال العقد إذا تضمن شروط تعسفية أو انطوى على غش من جانـب الجهـة 

ــة  ــار عملي ــة فى إط ــذلك، خاص ــدة ل ــالات ع ــسا ح ــصر وفرن ــهدت م ــد ش الإدارة، وق

 .الخصخصة، وتقييم شركات القطاع العام بأقل من قيمتها الحقيقة

ها لتحقيق العدالة العقدية هو والصورة الثالثة التى يمكن للقاضى الإدارى اللجوء إلي

تكملة العقد، بتضمين العقد التزامات يمكنها حماية الطرف الضعيف، ويكون التكملة 

من مصادر مختلفة حسب طبيعة الالتزام، فقد تكون التكملة من العرف أو مـن مبـادئ 

 .العدالة

                                                        
(1)  Michel Rousset et Olivier Rousset, Droit administratif I, L’action 
administrative, Presses Universitaires de Grenoble, 2004, p.105. 

(2)  Gabriel de Almeida Barreto, Hardship in international commercial 

contracts, a comparative analysis of the rules in transnational commercial 

law, R. Fac. Uni. Sao. Pau. Vol. III, 2016, p.698. 
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الحد، بل ولا يقتصر إعمال سلطة القاضى الإدارى فى إرساء العدالة العقدية عن هذا 

تمتد إلى مرحلة ما بعد صدور الحكم القضائى، وذلك إما من خـلال إصـدار القـاضى 

أوامر إلي جهة الإدارة لتنفيذ القرار أو الحكم، دون أن يتسبب ذلك فى التوتر بين حكم 

 .الإلغاء والتدابير التي يمكن أن يصدرها القاضى لتنفيذ الحكم

دارى فى إرسـاء العدالـة العقديـة بعـد صـدور أما الصورة الرابعة لـسلطة القـاضى الإ

الحكم فهى توقيع الغرامة التهديدية على الطرف الصادر ضده الحكم، بشرط إخطاره 

ًأولا بأمر قضائي لتنفيذ الحكم، وفى حالة امتناعه يوقع عليه القاضى غرامة تهديدية عن 

ؤقتـة، وفى كـل كل يوم أو وحدة زمنية يمتنـع فيـه عـن تنفيـذ الحكـم، وهـذه الغرامـة م

الأحوال لا تزيد قيمة الغرامة التهديدية عن قيمة التعويض المقضى به، الذى قد لا تنفذ 

الجهة الإدارية الحكم الصادر بشأنه، وفى حالة تصفية القاضى للغرامـة التهديديـة فـلا 

يجوز للقاضى توجيه كامل قيمتها إلي الطرف الذى طلب توقيع الغرامة التهديدية وإلا 

 .)١(لك إثراء له بلا سببعد ذ

ا إ:- 

تكمن إشكالية البحث فى بيان مصدر العدالة العقدية، وما إذا كان هذا المصدر هـو 

سلطان إرادة الأطراف، أو مصدرها المشرع، فى ضوء الإختلاف الفقهى الواسع بشأن 

 .مصدرها

عقـدى، بـما يجعـل أما الإشكالية الثانية فتكمن فى وقوع حـالات اخـتلال التـوازن ال

ًتنفيذ العقد مرهقا، وقد يكون مشوبا بأسباب البطلان، بما يقتضى معه والحـال كـذلك  ً

تحقيق العدالة العقدية بتوازن ما يحصل عليه أحد أطراف العقد مع ما يعطيـه للطـرف 

                                                        

(1) Servais, N., Dix ans d'application de I 'astreinte, Bruxelles, 1991, p.37. 
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ًالآخر بموجب العقد الإدارى، أو يتضمن العقد شروطا تعسفية، بما يقتضى من القاضى 

 .مال سلطته فى تحقيق العدالة العقدية فى ظل القيود المفروضة عليهاالإدارى إع

كما أن العقود الإدارية بما تتضمنه من شروط غير مألوفة فى القانون الخاص تجعل 

ًتدخل القاضى لإرسـاء العدالـة العقديـة أكثـر إلحاحـا مـن غيرهـا مـن العقـود المدنيـة 

 مـن الأحيـان ضـد المتعاقـد، وتعـديلها ًوالتجارية، نظرأ لتعسف جهة الإدارة فى كثـير

 .الإلتزامات العقدية دون موافقته، بما قد يلقى عليه بالمزيد من الأعباء المالية

ا أ:-  

 :أما أهمية البحث فتكمن فى الجوانب التالية

ــضوابط  .١ ــان صــور ســلطات القــاضى الإدارى فى إحــداث التــوزان العقــدى، ال بي

م هـذه الـسلطة، سـواء كـان ذلـك قبـل صـدور الحكـم المنظمة لها، ومراحل إستخدا

 .القضائى أو بعده

 القيــود المفروضــة عــلى إســتخدام القــاضى الإدارى ســلطاته فى إرســاء العدالــة  .٢

 .العقدية

اف اأ:-  

 :يهدف البحث إلي تحقيق الأهداف التالية

ها بيان مصادر العدالـة العقديـة فى مجـال العقـود الإداريـة، ومـا إذا كـان مـصدر .١

 .الراجح هو إرادة أطراف العقد، أم القانون

توضيح العلاقة بين طبيعة العقـود الإداريـة وبـين أهميـة تـدخل القـاضى الإدارى  .٢

 .لتحقيق العدالة العقدية

عرض الآليات أو الوسـائل التـي يمكـن أن يلجـأ إليهـا القـاضى الإدارى لتحقيـق  .٣

 الحكـم فى النـزاع، مـن خـلال العدالة أو التوازن العقدى، سواء كان ذلك قبل صدور
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تكملة العقد لفرض الالتزامات التى تحمى الطرف الأضعف فى العقد، أو إبطال العقد 

إذا ما تضمن عقود تعسفية، أو رد الالتزامات إلي الحد المعقول إذا فى حالة الظروف 

 .الطارئة، وبواعث جهة الإدارة إلي عمل ذلك

ا القاضى الإدارى لحمل الطرف الذى صدر بيان الآليات التي يمكن أن يلجأ إليه .٤

الحكم ضده على تنفيذ الحكم، سواء كان ذلك مـن خـلال إصـدار أوامـر قـضائية، أو 

  .توقيع الغرامة التهديدية

ا  رب إأ:-  

 :هناك من الأسباب الشخصية والموضوعية التى دعت لاختيار موضوع البحث

أو : ب اعث وراء اختيـار موضـوع الدراسـة هـو بيـان مـدى كان البا: ا

تعسف جهة الإدارة ضد أشخاص القانون الخاص فى العقود الإدارية، وقدرة القـضاء 

 .الإدارة على حمايتهم ضد هذا التعسف

م : ب اأما عن الأسباب الموضـوعية لاختيـار موضـوع الدراسـة : ا

 :فتتمثل فى

 فى تنظيم وضمان حسن سـير المرفـق العـام الـذى يعتمـد  أهمية العقود الإدارية .١

 .عليه قطاع كبير من الجماهير فى تلبية احتياجاته

 .بيان أسباب اختلال التوازن العقدى فى العقود الإدارية .٢

بيان وسائل إعادة التوازن العقدى بما يضمن حصول كل طرف عـلى مقابـل لمـا  .٣

 .لعقديةيعطيه للطرف الآخر، ومن ثم تتحقق العدالة ا

ت اؤ:-  

 : يحاول البحث الإجابة على التساؤلات التالية



 )٢٢٩٠( ا اا   داريء اا  ا رم درا   

ما هو مفهوم العدالة العقديـة؟، مـاهى مـصادر العدالـة العقديـة؟، مـا هـى أهميـة  -

 العدالة العقدية؟

 مدى إسهام القاضى الإدارى فى تحقيق العدالة العقدية؟ -

 نفيذ الحكم القضائى؟ما هي الضمانات التي يوفرها القضاء الإدارى لضمان ت -

ا :-  

فى سبيل تحقيق البحث لأهدافه، فقد استخدم المنهج التحليلى المقارن، من خلال 

بيان دور القاضى الإدارى فى تحقيـق العدالـة العقديـة فى نـصوص القـانون المـصرى 

ومقارنتها مع نصوص القانون المقارن للوصول إلي بيان أهمية سلطة القاضى الإدارى 

 .فى تحقيق العدالة العقدية من خلال إعادة التوزان المختل لاقتصاديات العقد

 ا:-  

ــة  ــة العقدي ــرة العدال ــالج المبحــث الأول فك ــة مباحــث، يع يتكــون البحــث مــن ثلاث

ومصادرها، أما المبحث الثانى فيعالج سلطة القـاضى فى تحقيـق العدالـة العقديـة فى 

دارى من خلال سـلطة القـاضى فى إبطـال العقـد، تكملـة مراحل ما قبل إنهاء العقد الإ

العقد، رد الإلتزام إلي الحد المعقول، فى حين يعالج المبحث الثالث سلطة القـاضى 

فى تحقيق العدالة العقدية بعد إصدار الحكم الإدارى من خلال إصدار أوامر قـضائية 

 .إلي جهة الإدارة، أو تنفيذ الحكم تحت الغرامة التهديدية

ات ا:- 

العدالة العقدية، العقود الإدارية، الظروف الطارئة، سلطان الإرادة، الأوامر القضائية، 

 .الغرامة التهديدية

رات ا : سوف نعرف المصطلحات التى وردت بالدراسة بصورة موجزة

 :على النحو التالي
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-  ا ادالة التى تقتضى أن العقد لا  الع":  تعرف العدالة العقدية بأنها:ا

ًيكون صحيحا إلا إذا كان خاليا من عـدم التـوازن الواضـح بـين الحقـوق والالتزامـات  ً

 .)١("المتبادلة

 العقـد الـذى يـبرم بـين شخـصين مـن "يعرف العقد الإدارى بأنـه: ا اداري  -

د أشخاص القانون العام، أو بين شخصين أحدهما من أشخاص القـانون العـام، بقـص

 .)٢("تسيير مرفق عام أو تنظيميه

-  روف االلاحقـة الضارة الآثار التي تعالج والأحكام مجموعة القواعد :ا 

 .)٣(بأحد العاقدين الناتجة عن تغير الظروف التي تم بناء العقد في ظلها

-  ا وايعرف الأمر القضائى :اinjunctionأو injonctions  بأنه إجـراء 

ًديدى مميز ومستقل عن الحكم القـضائى، يتـضمن الزامـا لمـن يوجـه إليـه، ذو أثر ته

 .)٤(ًويتضمن الزاما بتوقيع عقوبة

-   ا اهـى وسـيلة ماليـة مـن وسـائل التنفيـذ العينـي، تهـدف إلي : ا

الضغط على شخص المدنية لحمله على تنفيذ التزام عيني خلال مدة زمنية معينة، وإذا 

                                                        

 .٩٧، ص٢٠٠٨الة العقدية، دار النهضة العربية، نظرية السبب والعد:  أيمن العشماوى )١(

 .١٩، ص١٩٧٤، دار الفكر العربى، ١العقد الإدارى، ط: محمود حلمى  )٢(

تغير قيمة النقود وتأثر ذلـك بنظريـة الظـروف الطارئـة في الفقـه الإسـلامى : محمد خالد منصور  )٣(

 .١٥٣، ص١،١٩٩٨المقارن، مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون، العدد

(4) Florent Blanco, L’injonction avant l’injonction? L’histoire des 

techniques juridictionnelles apparentées à l’injonction, R.F.D.A., 2015, pp. 

444 – 445. 



 )٢٢٩٢( ا اا   داريء اا  ا رم درا   

الغرامة عـن كـل يـوم أو أسـبوع أو شـهر أو أى وحـدة زمنيـة يحـددها تأخر توقع عليه 

 .)١(ًالقاضى حتى يقوم المدين بتنفيذ التزاماته، أو يمتنع نهائيا عن الإخلال بالتزاماته

ت اراا:-  

اا ا    "بعنـوان ) ٢٠٢٢( وآخرون ا  ء ا  دراسة 

 الدراسة إلي بيان مصادر العدالة العقدية، وخلصت إلي أن وهدفت)٢("ارادة وامن

إرادة أطراف العقد لم تعد تصلح لأن تكون هى المصدر الوحيد للعدالة العقدية، وهو 

ما نراه يتفق مع الاتجاه الحديث الذى يجعل التشريع هو المـصدر الأساسـى للعدالـة 

ها إرادات أطراف العقد، إذ يكون العقدية، خاصة فى العقود الإدارية التي لا تتساوى في

لإرادة جهة الإدارة الغلبة، فيكون تحقيق العدالة العقدية من خلال قواعد أمرة يـضعها 

 .المشرع لا يجوز لأطراف العقد مخالفتها، حتى وإن اتفقوا على ذلك

 ا  إاث       "بعنـوان ) ٢٠٢٢ (رء وى  بينما تناولت دراسة 

التطـور المعـرفى   دور القاضى فى إعادة التـوازن العقـدى، إذ أدى)٣( "اازن اى 

والإقتصادي إلى اختلال التوازن بين مراكز المتعاقدين، واختلال التوازن الاقتـصادي 

ًللعقد، وهو ما نرى فيه إتفاقا مع الدور المتزايد للقاضى فى حمايـة الطـرف الـضعيف 

ية، تنال من تحقيق العدالة العقدية، ومن فى العقد، والذى قد ينطوى على شروط تعسف

                                                        

 .٨٠٧، ص٢٠٠٤لتزام، منشأة المعارف، الوجيز فى النظرية العامة للا:  عبد الرزاق السنهورى )١(

العدالـة العقديـة بـين الإرادة والقـانون، المجلـة الجزائريـة :  وآخـرونلى محمد ضـياء الـدينغزا )٢(

 .٧٣٣ ص-٧٢٥، ص٢٠٢٢، ١، عدد ٧للحقوق والعلوم السياسية، المجلد 

سـلطة القـاضى فى إحـداث التــوازن العقـدى، رسـالة دكتـوراه، كليـة الحقــوق :  رجـاء عيـساوى )٣(

 .٢٠٢٢بلقايد، والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر 



  
)٢٢٩٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

ثم فإن إعادة التوزان الاقتصادى للعقد هو صورة من صور العدالة العقدية، إن لم يكن 

 .جوهرها

 )١("اا ا  امن ااى  "بعنـوان ) ٢٠١٤ (ز أما رسالة 

المنفعة العقديـة لأطـراف فقد تناولت آليات حماية العدالة العقدية، من خلال تحقيق 

العقد، وتدخل القاضى لإزالة الغبن والاستغلال باعتبارها من عيوب الرضا، وخلصت 

الدراسـة إلي أن العدالـة العقديــة تحقـق المـصلحة العامــة فى المجتمـع، وهـى فكــرة 

ًوجدت جذورها فى الفلسفة القديمة، التى رأت أن غيـاب العدالـة العقديـة يعـد وبـالا  ُ

مع، لأن غياب العدالة يفقد أفراد المجتمع كـل ثقـة وكـل توقـع، ومـن ثـم على المجت

الإضرار بالأمن التعاقدي، كما أوضحا الدراسة أن العدالة العقدية هى فكرة الربط بين 

 .العدالة العقدية والعدالة التبادلية

بعنوان  Hélène Villain (2022) وعلى صعيد الدراسات الأجنبية، خلصت دراسة

" ا   ا ان واإلى أن العدالـة الاجتماعيـة تقتـضى تـدخل القـاضى  )٢(ذ

لإعمال العدالة العقدية، وتحقيـق التـوازن فى الأداءات المختلفـة، خاصـة فى العقـود 

ًالملزمة للجانبين، التى ترتب حقوقا والتزاما على كل طرف، من خلال القضاء ببطلان  ً

ًالتى تشكل انتهاكا للعدالة، وهو ما نرى معه بأهمية العقد المتضمن للشروط التعسفية، 

التدخل القضائى لإبطال العقود المنطوية على شروط تعسفية، والتـى قـد تـركن إليهـا 

                                                        

العدالــة العقديــة فى القــانون الجزائــرى، رســالة دكتــوراه، كليــة الحقــوق، جامعــة : زمــام جمعــة )١(

 .٢٠١٤، ١الجزائر 

(2)  Hélène Villain, Contrat d’adhésion et justice contractuelle: étude 

comparée franco-québécoise. Ph D Thèse, Université de Lille, 2022. 



 )٢٢٩٤( ا اا   داريء اا  ا رم درا   

جهة الإدارة، وفرضها على المتعاقد باعتبار ذلك من النظـام العـام، ولا يـشكل تـدخل 

 .ًالقاضى لإبطال مثل هذه العقود إخلالا بالحرية التعاقدية

درا  ا ا     : اا ا  " بعنوان Tawali) ٢٠١٥(أما دراسة

    ا  ف اا ")فقـد أوضـحت تـأثير اخـتلال التـوازن العقـدى )١ ،

على الطرف الأضعف فى العقد، والذى هو فى العقود الإدارية الطـرف مـن أشـخاص 

زن العقدى نتيجة إدخال الغـش عـلى القانون الخاص، ويمكن أن يحدث اختلال التوا

ًالطرف الأضعف فى العقد، باعتباره عيبا من عيـوب الرضـا، ومـن ثـم يجـوز للقـاضى 

التدخل وفسخ العقد كآلية لحماية هذا الطرف، ونرى بأن تدخل القاضى لفسخ العقـد 

يُعد آلية لحماية الطرف الأضعف حال تعرضه للغش، لكون الفسخ يعيد الأطراف إلي 

 .نت عليه قبل إبرام العقدما كا

 مفهوم العدالـة )٢("اا ا" بعنوان Chazal (2004)بينما تناولت دراسة 

العقدية، وأوضحت أن العدالة العقدية هى مفهوم أخلاقى قبل أن يكون مفهوم قانونى، 

يقوم فى جوهره على مبدأ المساواة، ويحصل كل طرف على مقابل ما يعطيه للطـرف 

فى سبيل تحقيق هذا الأمر، فمن الضرورى تدخل القاضى وتكملة الالتزامات الآخر، و

التي قد تكون أغفلتها أطـراف العقـد، والتـى مـن شـأنها أن تفـرض التزامـات لحمايـة 

الطرف الأضعف، وهو ما نرى فيه أهمية تكملة القاضى لـشروط العقـد مـن المـصادر 

                                                        

(1)  Joelle M. Tawali, Essai sur la justice contractuelle Contribution à 

l’étude des fondements théoriques de la protection de la partie vulnerable, Ph 

D Thèse, Université Laval, 2015. 

(2)  Jean P. Chazal, Justice contractuelle, Cadiet, Loïc, Dictionnaire de la 

justice, Presses Universitaires de France (PUF), 2004, pp.1-12. 



  
)٢٢٩٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

بيعة الالتزامات التى يرغب القاضى المختلفة، مثل العرف وحسن النية، بما يتفق مع ط

 .فى فرضها حماية للطرف الأضعف

ويتميز البحث الحالى عن الدراسات السابقة فى كونها تعالج صور العدالة العقدية، 

من العدالة العقدية التصحيحة والعدالة العقدية التكميلية، ومعالجة الوسائل التي يمكن 

لعقديــة، فى حــين تعــالج الدراســات الــسابقة للقـاضى اللجــوء إليهــا لتحقيــق العدالــة ا

العناصر السابقة بصورة مستقلة، بما يجعل دور القاضى فى إعادة التوازن العقدى أمـر 

 .غير واضح



 )٢٢٩٦( ا اا   داريء اا  ا رم درا   

  ا اول
 قوم ا اة ا  

 إعطاء كل شخص حقه بحسب القانون مع احترام حقوق "العدالة فى مفهومها هى 

شعور كامن في النفس يكشف عنه العقل السليم ويوحي به الضمير نها ، وأ"الآخرين

 . )١(ٍالمستنير ويهدف إلي إيتاء كل ذي حق حقه

وقد ظهرت فكـرة العدالـة فى كتابـات الفلاسـفة، الـذين أوضـحوا أهميتهـا فى كـل 

ًجوانب الحياة، معتبرين أن اختلال توازن العلاقات يشكل وبالا على المجتمع، وينال 

قة أفراد المجتمع فى النظام الذي يعيشون فيه، ويقـضى عـلى الثقـة بيـنهم، وتبـدو من ث

أهمية العدالة فى مجال العقود، خاصة العقود الإدارية لاتصالها بالمرفق العـام الـذي 

 .)٢(يعتمد عليه عدد كبير من المواطنين

العقدية، ولما كان مجال الدراسة ينصب على دور القاضى الإدارى فى إرساء العدالة 

لذلك بات من الضرورى تعريف العقـد الإدارى ومعـايير تمييـزه عـن العقـود المدنيـة 

ًوالتجارية، فضلا عن أن طبيعة العقد الإدارى، ومـا يتـضمنه مـن شروط اسـتثنائية غـير 

مألوفة، جعلت تدخل القـاضى لإرسـاء العدالـة العقديـة أدعـى للجـوء إليهـا، وهـو مـا 

 :نعالجه على النحو التالي

                                                        

، العـدد ٥٥أزمة العدالة فى الفكر القانونى، المجلة الجنائيـة القوميـة، المجلـد : محمود بسطام  )١(

 .٧، ص٢٠١٢الأول، مارس 

علـوم الإنـسانية، متطلبات تحقيق العدالة التعاقدية، مجلـة جامعـة بابـل لل: محسن منصور حاتم )٢(

 .٢ ص-١، ص٢٠١٨، ٣العراق، العدد



  
)٢٢٩٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 
  ا اول

ا اة ا  قم  

يقتصر البحث على إستخدام القاضى الإدارى سلطته فى تحقيق العدالة العقديـة فى 

العقود الإدارية بصورها المختلفة مثل عقود التوريد، المناقصات العامـة وغيرهـا مـن 

هـو مـا اقتـضى دراسـة صور العقود الإدارية التى ربما تكون من العقود غير المـسماة، و

طبيعة العقود الإدارية ومعايير تمييزها عن العقود المدنية والتجاريـة، والأسـباب التـى 

من أجلها تكون العقود الإدارية أكثر حاجة لتدخل القضاء لتحقيق العدالة العقدية فيها 

  :عن غيرها من العقود الأخرى، وهو ما نعالجه على النحو التالى

أو :ا دارىطا   

يقتصر نطاق البحث على العقود الإدارية، التى تدخل المنازعات الناشئة عن تنفيذها 

مـن قـانون مجلـس ) ١٠(فى نطاق اختصاص القـاضى الإدارى، وهـو مـا تبينـه المـادة 

المحكمـة الإداريـة (الدولة المصرى التى حددت اختصاصات محاكم مجلس الدولة

، إذ تنص المادة )لمحاكم الإدارية، المحاكم التأديبيةالعليا، محكمة القضاء الإدارى، ا

ســائر "رابــع عــشر مــن قــانون مجلــس الدولــة عــلى أنــه مــن بــين اختــصاصاتها /١٠

 مـن قـانون الـسلطة ١٥، وهو الإختصاص الذى أكدتـه المـادة )١("المنازعات الإدارية

ا مجلـس فيما عـدا المنازعـات الإداريـة التـى يخـتص بهـ": القضائية، بنصها على أنه

ــنص  ــا إســتثنى ب ــرائم إلا م ــات والج ــاكم بالفــصل فى المنازع ــة تخــتص المح الدول

، ويكون المشرع المصرى قد أخذ بنظام الإختصاص القـضائى المحـدود، )٢("خاص

ًخلافا لنظيره الفرنسى الذى تبنى الولاية العامـة فى نظـر المنازعـات الإداريـة للقـضاء 

                                                        

 .١٩٧٢ لسنة ٤٧قانون مجلس الدولة رقم  )١(

 .١٩٧٢ لسنة ٤٦قانون السلطة القضائية رقم  )٢(



 )٢٢٩٨( ا اا   داريء اا  ا رم درا   

 سالفة ١٠نازعات الإدارية التى أشارت إليها المادة ، ونرى أن عبارة سائر الم)١(الإداري

الذكر تبين أن المشرع قد إحتاط لإمكانية تطور أنواع أخرى مـن العقـود الإداريـة غـير 

َالمسماة، منعا لتنازع الإختصاص، وألا يكون المقتضى الشكلى للعقود مانعا للقـضاء  ً

 .من إرساء العدالة العقدية

 الإختصاص القضائى المحـدود كـما هـو الحـال فى وفى كل الأحوال، وسواء كان

النظـام المــصرى، أو الولايـة العامــة كـما هــو الحـال فى فرنــسا، فـإن القــضاء الإدارى 

يختص نظر المنازعات المتعلقة بـالعقود الإداريـة، والتـى ميزهـا القـضاء عـن العقـود 

يمـه، إظهـار الإدارة المدنية بمعايير معينة، أهمها إرتباط العقد بتسيير مرفق عام أو تنظ

ًنيتها فى الأخذ بشأن هذه العقود بأسلوب القانون العام، وتضمين هذه العقود شروطـا 

إستثنائية غير مألوفة بمنأى عـن أسـلوب القـانون الخـاص، أو تحيـل فيهـا الإدارة إلي 

، ما يقع فى نطاق إختـصاص القـاضى )٢(اللوائح الخاصة يقع فى نطاق القضاء الإدارى

 .الإدارى

وبشأن تحديـد الإختـصاص القـضائى فى المملكـة العربيـة الـسعودية بنظـر العقـود 

د مـن نظـام ديـوان المظـالم الجديـد قـد نـصت عـلى أن / ١٣الإدارية، نجد أن المادة 

المحاكم الإدارية تختص بالفصل فى كافة المنازعات المتعلقـة بـالعقود التـى تكـون 

ُالجهة الإدارية طرفا فيها، وهو ما يستخ ًلص منه أن ديوان المظالم يكون مختصا بنظـر ً

                                                        

 .١٨٣، ص٢٠١٥، مكتبة السنهورى، بغداد، ١القضاء الإدارى، ط:  وسام صابر العانى )١(

 ١٧، الــدوائر المدنيــة، جلــسة ٨٦ة  لــسن٣٥٥٨ حكــم محكمــة الــنقض المــصرية، الطعــن رقــم  )٢(

 ١ لـسنة ٧، غير منشور، يراجع فى ذلك حكم المحكمة الدستورية العليا، القضية رقم ٢٠٢١أكتوبر 

 ق، جلـسة ٢٩ لـسنة ٢١٨٤، حكم المحكمة الإدارية العليـا، الطعـن رقـم ١٩٨٠ يناير ١٩ق، جلسة 

٢١/٢/١٩٨٧. 



  
)٢٢٩٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

،وهـو )١(ًالمنازعات الناشئة عن تنفيذ العقود الإدارية، فضلا عن عقود الإدارة الخاصـة

 يختص الديوان بنظر النزاع الناشئ عـن "إختصاص أكده حكم ديوان المظالم بقوله 

الـديوان تنفيذ عقد تأمين بين جهة حكوميـة وإحـدى شركـات التـأمين لأن إختـصاص 

ًشاملا لكل العقود التى تكون الإدارة طرفا فيها  العقد ":، وقضى فى موضع آخر أن)٢("ً

الإدارى الذى يقع فى نطاق إختـصاص ديـوان المظـالم هـو العقـد الـذى تكـون جهـة 

 .)٣( "َالإدارة طرفا فيه

     ء  : يمكـن القـول أن ديـوان المظـالم يخـتص بنظـر المنازعـات التـي

 نطاق العلاقات بالسلطات الإدارية، كون السلطة الإدارية هـى أحـد أطـراف تدخل فى

د مـن نظـام ديـوان المظـالم أن /١٣، وفى رأينا، يبـدومن مطالعـة نـص المـادة )٤(العقد

ًالمنظم السعودى قد إتبع المعيار الشكلى العضوى، وهو كون الجهة الإدارية طرفا فى 

النظـر فى المنازعـات التـى تنـشأ عنـه، سـواء العقد لينعقد لديوان المظالم إختصاص 

كانت هذه العقود من العقود الإدارية أو من العقود الخاصة التى تكون الجهة الإداريـة 

، إذ أن العام يجرى على عمومه حتى يـرد مـا يخصـصه، والمطلـق يجـرى )٥(ًطرفا فيها

                                                        

 المظـالم فى المملكـة العربيــة الـسعودية، قــضاء القـضاء الإدارى، ديــوان: خالـد خليـل الظــاهر  )١(

 .١٥٧الإلغاء، قضاء التعويض، المرجع السابق، ص

 .١٩٠ه، ص١٤١٠/ت/٣٠١ حكم ديوان المظالم رقم  )٢(

 .ه١٤٠٠ لسنة ١٣/٨٦ قرار ديوان المظالم رقم  )٣(

، مطــابع ١طالقـضاء الإدارى وتطبيقاتــه فى المملكـة العربيـة الـسعودية، :  عيـد مـسعود الجهنـى )٤(

 .١١٤ص-١١٣م، ص١٩٨٤-ه١٤٠٤المجد التجارية، الرياض،

إختصاص ديـوان المظـالم بوصـفه جهـة قـضاء إدارى، مجلـة العـدل، :  أيوب منصور الجربوع )٥(

 .٢٥٨ه، ص١٤٣٢، ٥١عدد 



 )٢٣٠٠( ا اا   داريء اا  ا رم درا   

م ديوان المظالم على إطلاقه حتى يرد ما يقيده، وهو ما أكدته المذكرة الإيضاحية لنظا

 .هـ١٤٠٢الصادرة عام 

وكما أسلفنا الإشارة من قبـل، فـإن البحـث يقتـصر عـلى العدالـة العقديـة فى مجـال 

العقود الإدارية فقد بات من الضرورى تعريف ماهية العقد الإدارى، ومعايير تمييزه عن 

 . العقود المدنية والتجارية

 من القانون ٦٦٨ ورد فى نص المادة وعن تعريف العقد الإدارى، نجد أن تعريفه قد

 إلتزام المرافق العامة عقد، الغرض منه إدارة مرفق عام ذو ": المدنى المصرى بقولها

صفة إقتصادية، ويكون هذا العقد بين جهة الإدارة المختصة وبين فرد أو شركة يعهـد 

 ."إليها بإستغلال المرفق فترة زمنية معينة

ًمصر وفرنسا على تعريف العقد بأنه عقدا إداريا يخـتص ًكما إستقر الفقه فى كلا من  ً

القاضى الإدارى بنظره إذا ما تضمن جملة من المحددات مجتمعـة، أبرزهـا أن يكـون 

أحد أطراف العقد على الأقل من أشخاص القانون العام، وأن يتصل محل العقد بإدارة 

، ويخـول )١(لخـاصوتنظيم عمل مرفق عام، ويتضمن شروط غير مألوفة فى القـانون ا

، والمرفق العـام فى أبـسط )٢(المتعاقد مع الإدارة الاشتراك مباشرة فى تسيير مرفق عام

مفاهيمه هو كل نشاط ذو نفع عام تباشره الإدارة بنفسها، أو تتولى تنظيمـه والإشراف 

                                                        

العقد الإدارى، دراسة مقارنة، مكتبة القانون والإقتـصاد، الريـاض، بـدون :  محمد جمال ذنيبات )١(

 .١١ صسنة نشر،

Georges Salon, Gaston Jeze et la theorie generale des contrats administratifs, 

Revue d'Histoire des Facultés de Droit, Vol. 12, 1991, p.74. 

، دار الفكــر العربــى، ٣الأســس العامــة للعقــود الإداريــة، دراســة مقارنــة، ط:  ســليمان الطــماوى )٢(

التحكـيم فى العقـود الإداريـة، :  أحمد محـروس نـاجى-م المحروقىشادية إبراهي، ٥٠، ص١٩٧٥

 .١٧م، ص٢٠١٢-ه١٤٣٣دراسة مقارنة، مكتبة القانون والإقتصاد، الرياض، 



  
)٢٣٠١(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

، وأنـه )١(عليه، يعمل باستمرار وإنتظام لتزويد الجمهور بالحاجات العامة التى يتطلبها

ظمة عامة تبـاشر مـن قبـل الـسلطات العامـة التـى تكفـل تقـديم خـدمات للجمهـور من

 .)٢(وبصورة مستمرة

 العقد الذى يبرمه شخص عام، "بينما عرف جانب آخر من الفقه العقد الإدارى بأنه 

ويوقع لحسابه، ويخضع فى منازعاته للقانون الإدارى والقضاء الإدارى، سـواء بـنص 

جود شروط غير مألوفة فى القانون الخاص، أو إذا كـان هـذا صريح فى القانون، أو بو

 .)٣(العقد يعهد للمتعاقد الآخر بالمساهمة المباشرة فى إنجاز مرفق عام

 م فقد كان إتصال العقد بإدارة وتنظيم المرفق العام سببا لاكتـساب العقـد و ،ً

ًر، معلنا أنه من الضرورى الصفة الإدارية، إلا أن القضاء الفرنسي قد تراجع عن هذا الأم

ًأن يتضمن العقد شروطا استثنائية غير مألوفة فى القانون الخاص منذ قضية الجرانيت 

، ثم عاد القضاء الفرنـسي مـرة أخـرة لتبنـى معيـار إدارة وتنظـيم مرفـق عـام ١٩١٢عام 

، )٤(١٩٤٥كشرط لإكساب العقد الصفة الإدارية، كما هو الحال فى قضية بيرتـان عـام 

                                                        

ــال )١( ــد الع ــسنين عب ــد ح ــضة، :  محم ــانى، دار النه ــاب الث ــانون الإدارى، الكت ــادئ الق ، ١٩٩٧مب

 .٢٩ص

(2)  Hauriou, M., Percise de droit administrative et de droit public, 8eme 

ed., Paris, 1914, pp.22-23. 

ماجـد ، ١٠، ص٢٠٠٤العقد الإدارى وأحكـام إبرامـه، دار النهـضة العربيـة، : حمدى على عمر  )٣(

خصائص العقود الإدارية، مجلة البحوث الفقهية والقانونية، كلية الشريعة والقـانون : ملفى الديحانى

 ، ١٧١١، ص٢٠٢٣، ٤٢القاهرة، العدد 

 ترجع وقائع هذه الدعوى إلى جمـع الحكومـة الفرنـسية الأجانـب الموجـوجين عـلى أراضـيها  )٤(

 وقـد ١٩٤٤ًعقب إنتهاء الحرب العالمية الثانى فى ملاجئ إيـواء تمهيـدا لعـودتهم إلي بلادهـم عـام 

جئـين، ثـم أمـر إتفق مدير أحد الملاجئ مع الزوجان بيرتان عـلى تقـديم المـواد الغذائيـة لهـؤلاء اللا



 )٢٣٠٢( ا اا   داريء اا  ا رم درا   

، ٢٠١٧ مـارس ٣ شرط تبناه مجلس الدولة الفرنـسي فى حكمـه الـصادر بتـاريخ وهو

ًبمناسبة نظره طعنا على حكم محكمة القضاء الإدارى فى مارسيليا، معتبرا أن مشاركة  ً

أحد أطراف العقد، وهو المحكمة الكلية فى مارسيليا، مع طرف خاص، وهـو شركـة 

Leasecomتنظيم الأعـمال الإداريـة والمـسح  للتصوير الفوتوغرافى، للمشاركة فى 

الضوئى للمستندات فى المحكمة، ومـن ثـم يـصدق عليـه وصـف هـذا العقـد بالعقـد 

، ولهذا السبب رفض مجلس الدولة الفرنسي وصف العقد المبرم مع شركة )١(الإدارى

                                                                                                                                               

مدير المركز بزيادة كمية الطعام المقدمـة للاجئـين مقابـل زيـادة ماليـة عـن كـل فـرض إلا أن الـوزارة 

المشرفة على تلك الملاجئ فى فرنسا رفضت دفـع الأمـوال، وبـالطعن عـلى قـرار الـوزارة المـشرفة 

لإداريـة لكونـه لم على المعسكرات أمام مجلـس الدولـة دفعـت الـوزارة أن العقـد لـيس مـن العقـود ا

ًيتضمن شروطا إستثنائية، إلا أن مجلس الدولة الفرنسي أعرض عن هذا الدفع معتبرا هـذا العقـد مـن  ً

 .العقود الإدارية لكونه يتصل بإدارة وتنظيم مرفق عام

أثـر إخـتلال التـوازن المـالى فى العقـود الإداريـة بـين القـانون :  شـذى سـالم ذهـب:يراجع فى ذلـك 

انون الفرنـسي، رســالة ماجـستير، كليــة الحقـوق، جامعــة الأديـان والمــذاهب، العــراق، العراقـى والقــ

 .٤٥، ص٢٠٢٢

 Leasecom  ترجـع وقـائع هـذه الـدعوى إلي تعاقــد المحكمـة الكليـة فى مارسـيليا مـع شركــة )١(

ً يورو سنويا، وأخبر رئـيس ٧٧٦٥٧٢ سنوات، بقيمة ٣ مركز تصور لمدة ١٥ستئجار اللتصوير على 

ة الكليــة للــشركة بفــسخ العقــد، فطعنــت الــشركة عــلى القــرار أمــام المحكمــة الإداريــة فى المحكمــ

مارسيليا، التى قضت بأن العقد ليس من العقود الإدارية، لكونـه لا ينطـوى عـلى الـشروط الإسـتثنائية 

ًالمطلوبة لوصف العقد بكونه عقدا إداريا، وطعن الـشركة عـلى الحكـم أمـام مجلـس الدولـة، الـذى  ً

 بكـون العقـد مــن العقـود الإداريـة لتحقــق المعيـار الشخـصى فى كـون العقــد مـبرم بـين طــرفين قـضى

أحدهما من أشخاص القانون العام، المحكمـة الكليـة فى مارسـيليا، ومعيـار موضـوعى كـون العقـد 

ــة فى مارســيليا، وخلــص إلي إلغــاء حكــم  ــسيير مرفــق عــام، وهــو المحكمــة الكلي يتعلــق بــإدارة وت

 .دارية فى مارسيليا، وإختصاصها بنظر النزاعالمحكمة الإ



  
)٢٣٠٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

SEMMARIS بأنه من عقود الخاص، لكون الطرف الخاص فى العقد يسهم فى إدارة 

 .)١(لعاموتتشغيل المرفق ا

    ء من تعـاريف للعقـد الإدارى، نجـد أن تعـاريف العقـد الإدارى قـد و 

تضمنت معيار شخصى وآخر موضوعي لتمييز العقود الإداريـة عـن غيرهـا مـن العقـود 

 :المدنية والتجارية، هما

أو :ر اوهو المعيار المرتبط بأطراف العقد، وفيه يجب أن يكون أحد : ا

راف العقد من أشخاص القانون العـام، الـذى يتـولى الإشراف عـلى المرفـق العـام أط

، وقد أوضحت المادة الثانية مـن قـانون )٢(وتنظيمه من خلال مساهمة الطرف الخاص

 الأشـخاص ٢٠١٨ لـسنة ١٨٢التعاقدات التي تبرمها الجهـات العامـة فى مـصر رقـم 

ووحــدات الجهــاز الإدارى، الإدارة العامــة التــى تــدخل فى الموازنــة العامــة للدولــة، 

المحلية والهيئات العامة الخدمة والإقتصادية، وبعض الصناديق الخاصة، وإن كانت 

                                                                                                                                               

Arrêt du Conseil d’Etat du 3 mars 2017, n°392446. 

ــرام هــذا العقــد مــع شركــة  )١( ، التــي تــسهم الدولــة فيهــا بــأكثر مــن نــصف SEMMARIS تــم إب

رأسمالها، التى تقوم بإدارة المناقصات العامة فى منطقـة بـاريس، التـي تعاقـدت مـع أحـد الـشركات 

الخاصة على تنفيذ مناقصة فى منطقة باريس، وكيف مجلس الدولة الفرنسي هذا العقـد عـلى أنـه مـن 

يراجـع فى ذلـك حكـم مجلـس الدولـة الفرنـسي، والتعليـق . العقود الإدارية التـى إسـتوفت مقتـضياته

 :عليه

CE, 12 mars 2014, M. A., no. 368546; JeanF. Giacuzzo, Commentaire Le 
critère organique du contrat administratif et l’amphibologique notion 

française de concession, Droit et Ville, no.7, 2014, pp.297-390. 

(2)  De Laubardere, A., Moderne, F., et Delvolve, P., Traité des contrats 

administratifs, 2eme ed., T.2, L.G.D.J.,1984, p.4; Jacques Dembour, Droit 
administratif Troisième edition, Faculté de Droit, d'Économie et de Sciences 

Sociales de Liège, 1978, p.101. 



 )٢٣٠٤( ا اا   داريء اا  ا رم درا   

شركات القطاع العام لا تدخل فى عداد الأشخاص المعنويـة عـلى الـرغم مـن ملكيـة 

 لا ًالدولة لها، ومن ثم فإن العقود التى تبرمها شركات القطاع العام تبقى عقودا مدنيـة،

ــة  ــة الإداري ــصت المحكم ــسبما خل ــضاء الإدارى، ح ــصاص الق ــاق إخ ــدخل فى نط ت

 .)١(العليا

وقد ظهرت أهمية هذا المعيار فى تكييف العقد الإدارى فى أحكام مجلـس الدولـة 

الفرنسي المتواترة، الذى قضى فى أحـد أحكامـه أن وجـود أحـد طـرف مـن أشـخاص 

ًبكونه عقدا إدارياالقانون العام فى العقد ضرورى لوصف العقد  ، وأكد عليه مجلس )٢(ً

، الـذى Boulogne Billancourtالدولة الفرنسي فى حكمـه الـصادر فى قـضية بلديـة 

 .)٣(اعتبر أن البلدية من أشخاص القانون العام

م: ر اويتعلق بمشاركة الطرف الخاص بصورة مبـاشرة فى تنظـيم : ا

عيار الذى تبناه مجلس الدولة الفرنسي للمرة الأولى فى وتسيير المرفق العام، ذلك الم

وفى حكمه الصادر فى قضية بيرتن . )٤(١٩١٠ عام Thérondحكمه الصادر فى قضية 

Bertin إذ قضى مجلس الدولة الفرنسي أنه من أجل إسباغ الصفة الإدارية على العقـد ،

ة الطرف الخاص فى فمن الضرورة أن يفوض طرف القانون العام بصورة كلية أو جزئي

تسيير المرفق العام، وإن لم يكن هذا هو الوضع فى كل الأحـوال، بـل يكفـى لوصـف 

ًالعقد بكونه عقدا إداريا أن يكون هناك صلة وثيقة بين العقد والمرفق العامـة، ويـدخل  ً

                                                        

، مجموعـة القواعـد القانونيـة التـي ١٩٨٨ يونيـو ١١ ق عليـا، جلـسة ٣٣ لسنة ٧٠٨ الطعن رقم  )١(

 .١٢٠، ص)١٩٩٥-١٩٥٥(ً عاما ٤٠ قررتها التى قررتها المحكمة الإدارية العليا فى

(2)  C.E., sect., 2/06/1961, Leduc 

(3)  CE, Commune de Boulogne Billancourt, 21/03/2007, 

(4)  CE. Thérond, 4/03/1910. 



  
)٢٣٠٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

، وتكـون مـشاركة الطـرف )١(تقدير هذه الـصفة فى الـسلطة التقديريـة للقـاضى الإدارى

الإدارى فى إدارة المرفق العـام مـن خـلال ضـمانات مهنيـة وإقتـصادية الخاص للعقد 

 .)٢(يضعها طرف القانون العام لضمان حسن سير المرفق العام

أما الجانب الثانى من جوانـب المعيـار الموضـوعى فى تمييـز العقـود الإداريـة فهـو 

 التـى ضرورة تضمنها شروط إستثنائية غير مألوفة فى القانون الخاص، تلـك الـشروط

عرفت بأنها الشروط التى حال إدراج الأفراد لهـا فى عقـودهم الخاصـة يترتـب عليهـا 

، وإن كانـت محكمـة التنـازع الفرنـسية قـد أوضـحت أنـه لـيس )٣(مخالفة النظام العـام

بالضرورة أن تكون الشروط الإستثنائية غير المألوفة منصوص عليها فى العقد ذاته، بل 

 فى كراسـة الـشروط والمواصـفات التـي أحـال إليهـا يمكن أن يكون منصوص عليهـا

ًالعقد، وتم إبرام العقد بناء عليها، حتى يمكن وصف العقد بكونه عقدا إداريا ً)٤(. 

والشروط الواجب تضمينها العقد الإدارى هى شروط ليست مستحيلة، ولكنها غـير 

يحـدد ماهيـة مألوفة فى القانون الخاص، وإذا كـان القـانون فى مـصر أو فى فرنـسا لم 

الشروط الإستثنئائية، إلا أنه يمكن استخلاصها من حكم مجلس الدولـة الفرنـسية فى 

                                                        

(1)  C.E., sect., 20/04/1956, Epx. Bertin 

(2)  CE, avis, 8/11/2000, Société Jean-Louis Bernard Consultants 

ً تجــدر الإشــارة إليــه أن المــشرع المــصرى، خلافــا للمــشرع الفرنــسي، لم يعتــبر عقــود المرافــق مــا

ًالإقتصادية من العقود الإدارية، مستندا فى ذلك إلي كون ما يميز المرافـق العامـة أنهـا لا تهـدف إلي 

 :يراجع فى ذلك. تحقيق الربح، ومن ثم تخرج عن نطاق إختصاص القضاء الإدارى

ــة، ماهيتهــا، قيمتهــا : محمــدعــاطف ســعدى  الــشروط الإســتثنائية غــير المألوفــة فى العقــود الإداري

 .٥٠، ص٢٠١٩الإدارية، دراسة تحليلية مقارنة، المجلة القانونية، العدد التاسع، 

(3) Rivero, J., Droit administratif, Dalloz, 1987, pp.143-144. 

(4)  TC, 5/07/1999, UGAP 



 )٢٣٠٦( ا اا   داريء اا  ا رم درا   

 تلك الشروط التى تمـنح أحـد "، والذى عرف الشروط الإستثنائية بأنها Stienقضية 

ًالطرفين المتعاقدين حقوقا أو تفرض عليـه إلتزامـات غريبـة عـن تلـك التـى يمكـن أن 

فى نطاق القانون المدنى أو التجارى، وأوضحت بعض الأنظمة يوافق عليها من يتعاقد 

ًالسعودية جانبا من تلك الشروط غـير المألوفـة، وحـسبنا مـن ذلـك الإشـارة إلي نـص 

 يجـوز ":  من نظام المنافسات والمشتريات السعودى، التى نصت على أنه٣٦المادة 

مـن % ١٠ لا يجـاوز للجهة الحكومية زيادة إلتزامات المتعاقد ضمن نطاق العقـد بـما

، كذلك المادة %٢٠القيمة الإجمالية للعقد، أو تخفيض هذه الإلتزامات بما لا يجاوز 

فى عقــود % ٦ مــن ذات النظــام، التــى أجــازت لجهــة الإدارة فــرض غرامــة تــأخير ٤٨

، التـى أجـازت سـحب ٥٣فى العقود الأخرى، وما نصت عليه المادة % ١٠التوريد، و

من ثم فسخ العقد أو التنفيذ على حسابه، مع إحتفاظ جهة الإدارة العمل من المتعاقد، و

بحقها فى التعويض، وهى شروط لا نجدها فى مجال القانون الخاص، ومـن ثـم فـإن 

توفر مثل هذه الشروط أو المحـددات فى العقـد يـضعه فى نطـاق إختـصاص القـضاء 

 .الإدارى

سـتثنائية غـير العاديـة فى ًوقد أثار البعض تساؤلا حول ضرورة تـضمين الـشروط الإ

العقود الإدارية كمعيار لتمييزها عن العقود المدنية والتجارية، وهل يفقد العقد صـفته 

 الإدارية حال تخلف تضمينه مثل هذه الشروط؟

للإجابة على هذا السؤال، أغنتنا أحكام محكمة التنـازع الفرنـسية عنـاء البحـث عـن 

دراج الشروط الاستثنائية فى العقد الإدارة هو إجابة لهذا السؤال، وقد خلصت إلي أن إ

ضرورة فرضتها مسئولية الجهة الإدارية التـى تـدير وتـشرف عـلى المرفـق العـام أمـام 

الجمهور وأمام الجهات الرقابية فى الدولة، ومن ثم تكـون الـسلطة قرينـة المـسئولية، 

إبرام ات واسعة في حيلا صالإدارةالشروط تقرر لجهة وهو ما يمكننا القول معه أن هذه 



  
)٢٣٠٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

 وفي ذات الوقـت تقـرر للطـرف ،العقـد تمكنهـا مـن تحقيـق المـصلحة العامـةوتنفيذ 

، بموجـب القـانون الخـاصله قرر ُ تختلف عن تلك التي توإلتزاماتالمتعاقد حقوق 

مثل تمتـع جهـة الإدارة بـبعض الامتيـازات، كـما هـو الحـال فى سـحب الأعـمال مـن 

ــغال ال ــود الأش ــد فى عق ــود المتعاق ــد فى عق ــساب المتعاق ــلى ح ــد ع ــة، أو التوري عام

 .)١(التوريد

الأمر الأخر الذى ينبغى التأكيد عليه فى هذا الخصوص أن معيار الشروط الاستثنائية 

فى نظرنا لا ينبغى مقارنته بشروط القانون الخاص، وهى الزاويـة التـى قـد يوجـه منهـا 

ود الإدارية، ولكن ينبغى النظـر إلي النقد إلي تضمين تلك الشروط الاستثنائية فى العق

هذه الشروط الاستثنائية من خلال الوظيفة التى تؤديها، والتى تمكن الجهة الإدارية من 

 .)٢(حسن إدارة المرفق العام، الذى يتصل به العقد الإداري

ولم تجدب أحكام ديوان من المظالم من بيان معايير تمييز العقود الإدارية الشخصية 

 لوجـود "ة، إذ قضى ديوان المظالم بـأن العقـد يكتـسب الطبيعـة العقديـة والموضوعي

ًالإدارة طرفا فيه، وتضمنه شروطا استثنائية ً" )٣(. 

ًوفى كل الأحوال، فإن تكييف العقد عـلى أنـه عقـدا إداريـا مـن عدمـه مـن إطلاقـات  ً

 العقـد أن يكون طـرفى: ً، وإن كان مقيدا فى ذلك بمعايير ثلاثة، هى)٤(قاضى الموضوع

                                                        

، النظريــة العامــة للعقــود الإداريــة في المملكــة العربيــة الــسعودية، مكتبــة ي عــلي خطــار شــطناو )١(

 .١٥هـ، ص١٤٣٥-م٢٠١٤، ١الرشد ناشرون، ط

ستثنائية غـير المألوفـة فى العقـود الإداريـة، ماهيتهـا، قيمتهـا الشروط الا: عاطف سعدى محمد  )٢(

 .٣٧الإدارية، دراسة تحليلية مقارنة، المرجع السابق، ص

 .ه١٤٠٨ق لعام /١٠/٣ه، القضية رقم ١٤٠٩ لعام ٣/ت/٢٥٦م رقم  الحك )٣(

(4) André Legrand et Céline Wiener, Le droit public, Paris, 2017, p.109 



 )٢٣٠٨( ا اا   داريء اا  ا رم درا   

أو أحد أطرافه مـن أشـخاص القـانون العـام، يـرتبط العقـد بـإدارة وتنظـيم مرفـق عـام، 

ًيتــضمن شروطــا غــير مألوفــة فى مجــال العقــود الخاصــة، وأن تكــون هــذه الــشروط 

ًمجتمعة، فلا يغنى توفر شرطا عن توفر باقى الشروط، وإلا انتفى وصف العقـد بكونـه 

ًعقدا إداريا ً. 

 تمييز العقود الإدارية عن غيرها من العقود المدنية والتجارية فى وإذا كان من المهم

النظام السعودى والقانونين المصرى والفرنسي لتحديد القاضى المختص بنظر النزاع، 

إلا أن هذه الأهمية ليست ذو حاجة ماسة فى الدول التـى تتبنـى القـضاء الموحـد، فـلا 

ديد القـانون واجـب التطبيـق عـلى يكون هناك حاجة ماسة لتحديد الاختصاص أو تح

 .)١(النزاع

م :دارىا ا  ا اا ار  

إذا كانت العدالة العقديـة مطلوبـة فى كـل العقـود، إلا أن هنـاك مـن يـرى أن العقـود 

ًالإدارية أكثر احتياجا من نظيرتها المدنية والتجاريـة لتـدخل القـاضى لإرسـاء العدالـة 

لكون الأطراف فى العقود المدنية والتجارية على قـدم المـساواة مـع بعـضها العقدية، 

ًالبعض، أما فى العقود الإدارية التى تتضمن بطبيعتها شروطا استثنائية غـير مألوفـة فى 

القانون الخاص منحها المشرع للجهة الإدارية لتحقيق المصلحة العامة، تجعلأطراف 

، كـما أن جهـة )٢(لإدارة فى وضع أقـوى أو مـسيطرالعقد غير متساويين، إذ تكون جهة ا

الإدارة قد تتعسف فى إستخدامها بما يحدثالخلل المالى والإقتصادى لصالحها على 

                                                        

القيود على جهة الإدارة فى العقود الإدارية، مجلة قضاء، العـدد : يحي بن أحمد بن محمد عبيد  )١(

 .٢٨٥ه، ص١٤٣٦الثامن، 

 تطور طريقة ومعيار تمييز العقد الإدارى فى القانون المـصرى والفرنـسي، :ارىجورج شفيق س  )٢(

 .٤٤، ص١٩٩٦دار النهضة العربية، 



  
)٢٣٠٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

، وهو ما يقتـضى تـدخل القـاضى لإعـادة التـوزان الإقتـصادى )١(حساب المتعاقد الأخر

 .للعقد من خلال حكم حائز لحجية الأمر المقضى فيه

ائية غير المألوفة التى يمكـن لجهـة الإدارة تـضمينها فى العقـد ومن الشروط الإستثن

الإدارى، التى تميزه عن غيره من العقود المدنية والتجارية، حق جهة الإدارة فى فـسخ 

العقد للمصلحة العامة وليس كجزاء، مع تعويض الطرف الخاص عما يلحـق بـه مـن 

ن خلال سلطاته عـلى تحقيـق ، إذ يعمل القاضى م)٢(أضرار إذا كان هناك مقتضى لذلك

التوازن العقدى، الذى هو جوهر العدالة العقدية ومبتغاها، وإن إستعان بأعمال الخبرة 

فى تقدير هذا التعويض، إلا أنه فى كل الأحوال، تبقيالمحكمة هى الخبير الأعـلى فى 

 .الموضوع

رقابة القاضى ومن جوانب سلطة القاضى فى إقرار العدالة العقدية فى العقود الإدارية 

الإدارى على تناسب الجزاء الذى توقعه جهة الإدارة على الطرف الخاص مـع مقـدار 

جسامة الخطـأ الـذى يكـون الطـرف الخـاص قـد إرتكبـه، إذ أن عـدم تناسـب الجـزاء 

يخرجه من دائرة المشروعية إلى دائرة عدم المشروعية، وهو ما يشكل حماية للطرف 

 ولا سيما أن البعض قد إعتبر التناسـب بـين الإلتزامـات ،)٣(الخاص فى العقود الإدارية

والإلتزامات المقابلةيشكل التوازن العادل بين أصحاب المصالح، إذ أن فكرة التناسب 

                                                        

(1)  Georges Salon, Gaston Jeze et la theorie generale des contrats 

administratifs, Revue d'Histoire des Facultés de Droit, Vol. 12, 1991, p.76. 

 فى النظام الـسعودى والمـصرى، " الإستثنائية "الشروط غير المألوفة : هيم محمد حسينخالد إبرا

وأثر إغفالها على عمومية العقد الإداري، دراسة تطبيقية تحليليـة مقارنـة، مجلـة روح القـوانين، عـدد 

 .٧٥٤، ص٢٠٢٣، ١٠٢

(2)  CE, 6/05/1985, Ass. Eurolat. 

(3)  Nicolas Gras, Essai sur les clauses contractuelles, Op. Cit., p.425. 



 )٢٣١٠( ا اا   داريء اا  ا رم درا   

تلزم القاضى بالرقابة على كل الخيارات المتاحـة، التـى يحـددها القـانون أو اللائحـة، 

بما يمنع جهة الإدارة من الشطط وإختيار الجزاء الذى يتلائم مع مصلحة طرفى النزاع، 

فى توقيع الجزاءات على أطراف العقد الإدارى، مستغلة ما خولها المشرع من سـلطة 

 .)١(تقديرية

علاوة على ما أسلفنا بيانـه، وفى إطـار ممارسـة القـاضى الإدارى سـلطاته فى إرسـاء 

ديـة حـال العدالة العقديـة، يراقـب القـاضى مـدى تعـديل جهـة الإدارة للإلتزمـات العق

ــة عــلى تعــويض الطــرف  ــة الإداري ــق بمقتــضاها الجه ــة، وتواف ــروف طارئ حــدوث ظ

المضرور، فالتعويض هنا توزيع لعبء الخسارة التى لحقت بالطرف المدين، وعـدم 

ًتحملـه لهــا وحـده، ويراقــب القـاضى أيــضا أن تنفيـذ الإلتــزام العقـدى مرهــق، ولــيس 

دية يمكن للقاضى فسخ العقـد، إذ أــنه لا مستحيل، فإذا إستحال تنفيذ الإلتزامات العق

 .)٢(إلتزام بمستحيل

وكما أسلفنا من قبل أنه من معايير تمييز العقد الإدارى عن غيره من العقـود المدنيـة 

والتجارية هو إرتباط العقد الإداري بإدارة وتنظيم المرفق العام، الذى يـؤدى خـدمات 

د مـن الأفـراد فى المجتمـع فى تلبيـة للعديد من أفراد المجتمـع، ويعتمـد عليـه العديـ

، بـما يقتـضى سرعـة )٣(إحتياجاتهم، حسبما إستقر عليه الفقه فى تعريف المرفـق العـام

                                                        

(1) Nathalie Belley, L`emergence d`un principe de proportionnalite en droit 

administrative, Ph D Thèse, Laval Universite, 1996, pp.10-14; Ouerdane, 
C., et Devincelles, A., Altération du consentement et efficacité des sanctions 

contractuelles, Dalloz, 2002, N° 476. p.369. 

ـــا، الطعـــن رقـــم  )٢( ـــة العلي ـــسنة ٤٦٦٩ حكـــم المحكمـــة الإداري ـــا، جلـــسة ٤١ ل ـــة علي  ق، إداري

أحكـام المحكمـة : إبراهيم سيد أحمـد – أشرف أحمد عبد الوهاب: ، منشور فى٢٥/١١/١٩٩٧

 .٣٢٠، ص٢٠١٨، ، دار العدالة للنشر والتوزيع٤الإدارية العليا،ج

(3)  Jacques Dembour, Droit administratif Troisième edition, Faculté de 

Droit, d'Économie et de Sciences Sociales de Liège, 1978, p.101; Hauriou, 



  
)٢٣١١(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

إنجاز الأعمال محل العقد الإدارى، وهـو سـبب سـبق وأن أشـار إليـه ديـوان المظـالم 

 ، بما يستدعى سرعة تدخل القاضى الإدارى لإعادة توازن العقد من خـلال)١(السعودى

توزيع عبء الخسائر التي يمكن أن تنتج عن الظروف الطارئـة، التـى لم يكـن ممكـن 

ًالتوقع بها وقت إبرام العقـد، وتجعـل تنفيـذ المـدين التزاماتـه العقديـة مرهقـا، وعـدم 

تحميل الطرف الخاص عبء هذه الخسائر وحده، وهو ما يعد أحد صور العدالة، التي 

 .اتهافرض وجودها طبيعة العقد الإدارى ذ

وفى إطار الـشروط الاسـتثنائية التـى قـد يتـضمنها العقـد بذريعـة تحقيـق المـصلحة 

العامة، تمكن جهة الإدارة من تعـديل بنـود العقـد بالزيـادة أو النقـصان، إلا أن ذلـك لا 

ينبغــى أن يــصل إلي حــد تبــديل العقــد كليــة، وتحويلــه إلي عقــد جديــد دون موافقــة 

لعقدية والحال كذلك تدخل القاضى الإدارى لـضمان أن ، وتقتضى العدالة ا)٢(المتعاقد

جهة الإدارة لم تعدل الإلتزامات العقدية بإرادتها المنفردة، أو تلقى على عاتق المتعاقد 

ًمزيدا من الالتزامات والأعباء المالية التي لم يكـن قـد تـم الإتفـاق عليهـا وقـت إبـرام 

 .)٣(لك بتحقيق المصلحة العامةالعقد، فتحوله بذلك إلي عقد جديد، متذرعة فى ذ

ًأخيرا، فمن خصائص العقود الإدارية إتصالها بتنظيم نـشاط وسـير مرفـق عـام، التـى 

يعتمد عليه أفراد المجتمع بصورة كبيرة ومستمرة فى توفير إحتياجاتهم، ومن ثـم فـإن 

نظـام إختلال العدالة العقدية يعود بالوبال عـلى الحيـاة الإجتماعيـة لفقـدان الثقـة فى ال

                                                                                                                                               
M., Percise de droit administrative et de droit public, 8eme ed., Paris, 1914, 

pp.22-23. 

 ه١٣٩٧ق لعام /٤١٥ار ديوان المظالم رقم  قر )١(

، ١٩٧٣مظـاهر الـسلطة العامـة فى العقـود الإداريـة، جـدار النهـضة العربيـة، :  أحمد عثمان عياد )٢(

 .٩٣ص

ـــد الوهـــاب  )٣( ـــاب الأول، ط: محمـــد رفعـــت عب ـــى ١القـــضاء الإدارى، الكت ، منـــشورات الحلب

 .٣٦٩، ص٢٠٠٥الحقوقية، 



 )٢٣١٢( ا اا   داريء اا  ا رم درا   

الإدارى للدولة، والإضرار بالأمن التعاقدى، بما يقتضى من القـاضى التـدخل وإعـمال 

 .)١(سلطاته فى إحداث التوازن العقدى وإرساء العدالة العقدية

                                                        

 .٤٢ مبادئ القانون الإدارى، المرجع السابق، ص: محمد حسنين عبد العال )١(

Roussat, M., et Rousset, R., Droit administrative, 2eme ed., Presses 

Univesitaires Grenoble, 2004, p.118. 



  
)٢٣١٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 
ما ا  

ا اة ا  درو  

وتعددت ظهرت فكرة العدالة فى كتابات الفلاسفة، باعتبارها جوهر أنظمة الحكم، 

  :الآراء بشأن مصدر العدالة العقدية، وهو ما تبينه الدراسة على الوجه التالى

أو:ا اة ا   

بإمعان النظر فى طبيعة فكرة العدالة، نجد أنها فكـرة فلـسفية تمثـل جـوهر القـانون، 

تـوزان بـين وتقتـضى العدالـة العقديـة التناسـب وال. عمل عليها الفلاسفة منذ أمد بعيـد

 ": حقوق والتزامات أطراف العقد، وهو ما دعا الفقه إلي تعريف العدالة العقدية بأنها

اشتراط تحقـق منفعـة ماليـة للمتعاقـد مـن خـلال تحقـق تـوازن اقتـصادى بـين أداءات 

 حمايــة التــوزان العقــدى بــين أطرافــه، "، وعرفــت العدالــة العقديــة بأنهــا )١(الطــرفين

المصلحة المادية المقصودة منه، بما يتناسب مع الأداء الذى بحصول كل متعاقد على 

إشتراط ":، كما عرفت بأنها)٢("قدمه إلي الطرف الآخر، وبما يقتضيه مبدأ حسن النية

 .)٣("تحقق المنفعة المالية للمتعاقد، بحيث يتلقى كل متعاقد ما يعادل ما أعطاه

ورة أساسـية عـلى تناسـب ونلاحظ هنا أن تعاريف العدالـة العقديـة قـد إنـصبت بـص

 .الإلتزامات والحقوق بين أطراف العقد

                                                        

العدالـة العقديــة فى القــانون الجزائـرى، رســالة دكتــوراه، كليـة الحقــوق، جامعــة : زمـام جمعــة  )١(

 .٨٨، ص٢٠١٤الجزائر، 

العدالـة العقديـة بـين الإرادة : عائـشة بـن عمـور–فـيروز بـن شـنوف – غزالى محمد ضياء الـدين )٢(

 .٧٢٩، ص٢٠٢٢، ١، عدد ٧والقانون، المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية، المجلد 

، ٦العدالة العقدية، مجلـة جامعـة بابـل للعلـوم الإنـسانية، العـراق، العـدد: محسن منصور حاتم  )٣(

 .٢٥٨٤، ص٢٠١٧



 )٢٣١٤( ا اا   داريء اا  ا رم درا   

وبموجب هذه العدالة العقدية يحافظ كل طرف من أطراف العقد على التناسب بين 

ما يأخذه وما يقدمه، فتحقيق المنفعة العقدية والتناسب يعدان عنصرى العدالة العقدية، 

ً، وقد حدث تحولا كبيرا فى )١( للعقدًإذ يكون هذين العنصرين مع الإرادة القوة الملزمة ً

ًمجال العدالة العقدية، فالعقد لا ينبغى أن يكون مفيدا فقط، بل يجب أن يكون عادلا،  ً

 لها العديد من المدلولات، Ghestin، كما يرى الأستاذ جستان justiceوكلمة عدالة 

عدالـة العقديـة ، فأصـبحت ال)٢(منها تقابل ما يأخذه الطرف مع ما يعطيه للطرف الآخـر

 .)٣(تهدف إلي ضبط النظام الأخلاقى للعقد

وفى حقيقـة الأمــر، فــإن القــوة الملزمــة للعقــد لم تعــد تقــوم عــلى إرادة المتعاقــدين 

فحسب، بل أصبحت العدالة العقدية أحد دعـائم القـوة الملزمـة للعقـد، وأن التـدخل 

سية للعدالة التى يمثلها بالطرق المختلفة لحماية أطراف العقد يعد أحد المبادئ الأسا

وينصب دور العدالة على مبدأ المساواة كإحـدى الـسياسات القانونيـة التـي .)٤(القاضى

ــن  ــتخلص م ــة لل ــد فرص ــرف المتعاق ــن الط ــا، يمك ــصاصا تنظيمي ــاضى اخت ًتمــنح الق ً

 .)٥(اللامساواة، أو الاكتفاء بإعادته إلي نصابه وسيرته الأولى

ًل العقدى لإرساء العدالة، فلا يعنى ذلك مطلقا أنه وإذا كان القاضى يتدخل فى المجا

تجرد من الالتزام بقانون العقود، أو ما يعرف بالعقد شريعـة المتعاقـدين، ويظـل مبـدأ 

                                                        

 .٢٢٣، ص٢٠٠٠أزمة العدالة العقدية فى القانون الرومانى، دار النهضة،: محمد محسوب  )١(

(2)  Lefebvre, B., La justice contractuelle: mythe ou réalité?, Les Cahiers de 

droit, 37(1), 1996, p.22. 

(3) Darmaisin, S, Le contrat moral, Paris, L G D J, 1997, p.155. 

(4)  Joelle M. Tawali, Essai sur la justice contractuelle Contribution à 

l’étude des fondements théoriques de la protection de la partie vulnerable, Ph 

D Thèse, Université Laval, 2015, p.6. 

 .١٣١جع السابق، صالعدالة العقدية فى القانون الجزائرى، المر:  زمام جمعة )٥(



  
)٢٣١٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

، وهـو أمــر قـصد منـه تقليــل المخـاطر المرتبطـة بــاللجوء إلي )١(ًسـلطان الإرادة قـائما

ً أساسـا يمكـن اللجـوء إليـه فى العدالة، مع الأخذ فى الاعتبار أن العدالة العقدية تبقـى

حالات معينة، إذ أن القاضى قد يتجاوز صلاحياته فى إطار سلطته تحت ذريعة العدالة، 

ًوينشئ فى هذه الحالة التزامات غير منصوص عليها فى العقـد، بـما يحمـل الأطـراف 

 .)٢(مزيد من الالتزامات، والتي قد تنأى عن فكرة العدالة ذاتها

ً لتصحيح قاعدة قانونية بإسم العدالة أن تكون مقبولة أولأ من ويجب لتدخل القضاء

المشرع، وذلك راجع إلي وظيفة القاضى، وهى تطبيق القانون، وليس التشريع، حسبما 

 .)٣(خلصت الدائرة الاجتماعية فى محكمة النقض الفرنسية

بن عـن أما العدالة العقدية فهى آليـة لمعالجـة التـوازن الاقتـصادى للعقـد، برفـع الغـ

ًالطرف المستغل، ومحاولا إيجاد إرادة صـحيحة للتعاقـد وفـق الـشروط المقـررة فى 

، ومن ثم فـإن العدالـة العقديـة تعنـى التـوازن والتناسـب بـين )٤(القواعد المنظمة للعقد

 .الأداءات المتقابلة وطبيعة العقد

ضى الإدارى وحول نطاق العدالة، يمكن القول أن العدالة العقدية التي يمارسـها القـا

عدالـة عقديـة تـصحيحة، مـن خـلال تـصحيح : تنقسم مـن حيـث الوظيفـة إلي نـوعين

القاضى للقصور الذى ربما يكون قد شاب العقد من غـبن أو شروط تعـسفية، كـما أن 

                                                        

ــد الفتــاح )١( ــد فايــد عب ــة فى القــانون المــصرى، دراســة مقارنــة بــين القــانون المــصرى : عاب العدال

والقـــانون الفرنـــسي، مجلـــة الحقـــوق للبحـــوث القانونيـــة والاقتـــصادية بكليـــة الحقـــوق، جامعـــة 

 .٩٨٣، ص٢٠١٢الإسكندرية، عدد خاص ديسمبر 

ــد الفتــاح )٢( ــد فايــد عب ــة فى: عاب  القــانون المــصرى، دراســة مقارنــة بــين القــانون المــصرى العدال

 .٩٨٦والقانون الفرنسي، المرجع السابق، ص

(3)  Cass. Soc. 18 janvier 1989, no.89-17-197; Bull.Civ.no.46. 

ــيبانى )٤( ــة ش ــوق :  مختاري ــة الحق ــلطان الإرادة، كلي ــلى س ــره ع ــود وأث ــشريعي فى العق ــدخل الت الت

 .٦١، ص٢٠٢٢عة بن خلدون، المغرب، والعلوم السياسية، جام



 )٢٣١٦( ا اا   داريء اا  ا رم درا   

العدالة قد تكون عدالة تكميلية، إذ أن القاضى قد يلجأ إلى مبادئ العدالة لسد القصور 

 .)١(التشريعي

ر الحادث على مفهوم العدالة العقدية يمكن القول أن العدالة العقدية وفى ضوء التطو

لم تعد مجرد الامتناع عن الإضرار بالغير، وإعطـاء كـل ذى حقـه، بـل أخـذت منحـى 

ًأوسع كثيرا، والذى تتمثل فى حماية ثبات واستقرار التعـاملات داخـل المرفـق العـام 

رفق العام هـو الهـدف الأسـمى الـذى الذى ينظم العقد الإدارى عمله، إذ أن تنظيم الم

تسعى الإدارة إلي تحقيقه، لاعتماد قطاعات واسعة من المجتمع على هذا المرفق فى 

، وهـو مـا عـبرت عنـه المحكمـة الإداريـة العليـا فى مـصر )٢(الحصول على الخـدمات

 .)٣(" إن رائد الإدارة هو كفالة حسن سير المرافق العامة بإستمرار وإنتظام"بقولها 

كما يمكن القول أن العدالة العقدية هى حلقة الوصل التى تربط بين فكرتى المساواة 

والعدالة التبادلية، المساواة، وهى العدالة التي يفرضها القانون، والعدالة التبادلية التـى 

تتحقق من خلال توازن أداءات أطراف العقد، إذ يحصل كل طرف على مقابل ما قدمه 

 العقد من قوته الإلزامية إذا لم يكن نافعا، ـولم يحـترم العدالـة للطرف الآخر، ويتجرد

 .)٤(العقدية

                                                        

 . من القانون المدنى الفرنسي٤ الفقرة الثانية من القانون المدنى المصرى، المادة  )١(

دوام سـير المرفـق العـام، رسـالة دكتـوراه، كليـة الحقـوق، جامعـة : محمد عبدالحميـد أبـو زيـد )٢(

 .٢٢٣، ص١٩٧٥القاهرة، 

 ق ٥٣ لــسنة ٢٢٣٦٧، الطعـن رقـم ٢٠١٩ نــوفمبر ٣٠سة  حكـم المحكمـة الإداريــة العليـا، جلـ )٣(

 .٣/عليا، د

 .٢٥٨٥العدالة العقدية، المرجع السابق، ص: منصور حاتممحسن )٤(



  
)٢٣١٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

ويزيد من أهميـة التـدخل القـضائى فى العقـود الإداريـة لإرسـاء العدالـة العقديـة أن 

ًالعقودالإدارية تتضمن شروطا استثنائية غير مألوفة فى القانون الخاص، يمكن أن تعزز 

الإدارة فى كثير من الأحيان، وهـو مـا بـات معـه مـن موقف الطرف الأقوى، وهو جهة 

الأهمية تدخل القاضى الإدارى لتحقيق تلك العدالة العقدية، وأوضح الفقيـه الفرنـسي 

ــه  ــة بقول ــة العدال ــاتيفول أهمي ــاة "ب ــلى الحي ــال ع ــود بالوب ــوازن يع ــل فى الت إن الخل

م فإن فكرة العدالـة ، ومن ث)١("الإجتماعية، لأنه يقضى على كل ثقة، وكل توقع للأمور

ترتبط بالثقة المتبادلة بين أطراف العقود، كما يساعد تحقيق فكرة العدالة العقديـة فى 

 .، وهو ما نعالجه فى موضع لاحق)٢(تحقيق مبدأ الأمن التعاقدي

م :ا ادر ا  

 القول أن تباينت الآراء بشأن مصدر العدالة العقدية، فبينما ذهب جانب من الفقه إلي

ًإرادة أطراف العقد هى مصدر الإرادة، فيكون العقـد عـادلا، وإن انطـوى عـلى تعـسف 

وغبن، لأن الإرادة هى التى تولد الالتزامات، فى حين ذهب جانب آخر إلي القول بـأن 

مصدر العدالة العقدية هو المـشرع، إذ أن إعتبـار الإرادة مـصدر العدالـة ينطـوى عـلى 

 : وإنقسم الرأى بشأن مصدر العدالة العقدية إلي إتجاهين.خطورة على المجتمع

 تبنى أنصار هذا الاتجاه الإرادة باعتبارها مصدر العدالة العقدية، وأن :اه اول 

مبدأ سلطان الإرادة هو أساس العدالة العقدية، إذ أن العقـد هـو وليـد إرادتـين أو أكثـر 

ول منهما، والإرادة فى ذاتها تكفى لإنشاء متساويتين فى الحرية التعاقدية، بإيجاب وقب

                                                        

، ٣فلسفة القانون، ترجمة سموحى فوق العادة، منشورات عويدات، بـيروت، ط: هنرى باتيفول  )١(

 .٩٦، ص١٩٨٤

(2)  Nicolas Gras, Essai sur les clauses contractuelles Ph D Thèse, 

Universit´e d’Auvergne - ClermontFerrand I, 2014, p.14. 



 )٢٣١٨( ا اا   داريء اا  ا رم درا   

، ويكون المدين فى العقد قد وافق على التنازل عن جزء )١(التصرف، وتوليد الالتزامات

من حريته العقدية للمتعاقـد الآخـر، وأن أطـراف العقـد قـد حـددوا بمحـض إرادتهـم 

 ثم تكـون ، ومن)٢(حقوقهم والتزاماتهم، وتنصب رقابة القاضى فقط على سلامة الرضا

ــك  ــول تل ــصلحتها فى قب ــدرت م ــرة، ق ــاج إرادة ح ــت نت ــا دام ــة، م ــود عادل ــذه العق ه

، ومن ثم نخلـص إلي نتيجـة مفادهـا أن )٣(الالتزامات، وبالتالى فلا يجوز المساس بها

  .)٤(حماية رضاء أطراف العقد ليست سوى وسيلة للعمل على احترام العدالة العقدية

رادة أن إرادة أطـراف العقـد تنـتج أثارهـا القانونيـة، ورأى البعض فى مبدأ سلطان الإ

وتجب ما يـصاحب ذلـك مـن علـل، أو تقـل مـن مبـدأ المـساواة بـين المتعاقـدين، أو 

التعسف فى استعمال الحق، لأن إستبعاد مبدأ سلطان الإرادة كأساس للعدالة العقدية 

بإرادته هو العدل، ومن ثم من شأنه تقييد الحرية التعاقدية للأفراد، لأن ما أنشأه الإنسان 

 .)٥(فلا يجوز أن يتدخل القاضى أو المشرع فى تعديل هذا الوضع إلا فى أضيق نطاق

                                                        

القـضاء الإدارى، ديــوان المظـالم فى المملكـة العربيــة الـسعودية، قــضاء : خالـد خليـل الظــاهر  )١(

م، ٢٠٠٩-ه١٤٣٠الإلغــاء، قــضاء التعــويض، دراســة مقارنــة، مكتبــة القــانون والإقتــصاد، الريــاض، 

 .٣٣١ص

(2)  Jean P. Chazal, Justice contractuelle, Cadiet, Loïc, Dictionnaire de la 

justice, Presses Universitaires de France (PUF), 2004, p.1. 

(3)  Hélène Villain, Contrat d’adhésion et justice contractuelle: étude 

comparée franco-québécoise. Ph D Thèse, Université de Lille, 2022, p,179. 

ـــــــــابق، ص :محســـن منصــــور حــــاتم  (4) ـــــــــرجع الســ ـــــــــة، المــ ـــــــــة العقدیــ ٢٥٩٣العدالــ . 

(5) Starck, Boris, Droit civil, obligations, T. 2, 2ème éd., Litec, Paris, 1986, 

no 6, p.4. 



  
)٢٣١٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

وقد شيد البعض رأيـه عـلى حكـم مجلـس الدولـة الفرنـسى الـذى قـضى بـأن العقـد 

، ومن ثم فإن الإتفاقات التـى )١(الإدارى يقوم على إرادة من يرتبط بالإلتزامات المتبادلة

رامها بصورة قانونية تحـل محـل القـانون بالنـسبة لمـن أبرمهـا، فـلا يجـوز لهـم يتم إب

 .)٢(العدول عنها إلا بإرادتهم أو لأسباب يحددها القانون

أما الجانب الثانى من هذا الإتجاه فقد شيد رأيه على اعتبار الإرادة هى مصدر العدالة 

لفرنسي، التى نصت عـلى  من القانون المدنى ا١٣٤٨/١العقدية حسبما توحى المادة 

أن أطــراف العقـــد يمكـــنهم الإتفــاق عـــلى تخفبـــف الالتزامــات المتبادلـــة الحاليـــة 

والمستقبلية، والتعويض عن الالتزامات الزائدة من تاريخ إبرام الإتفـاق حتـى تعديلـه، 

 .)٣(ومن ثم تكون إرادة أطراف العقد قد علت على النصوص المنظمة له

                                                        

(1)  Laurent Richer et François Lichère, Droit des contrats administratifs, 

Lichère 12e éd, LGDJ, 2021, p.20; CE 20 mars 1996, Commune de Saint-

Céré, 150038, Rec. p. 87, Dr. adm. 1996, nº 307. 

تجدر الإشارة أن أحكام محكمة النقض الفرنـسية قـد رسـخت مبـدأ سـلطان الإرادة بإعتبـاره مـصدر 

يـير طبيعتـه فى حالـة تغـير الظـروف العدالة العقدية عندما حظـرت عـلى القـاضى تعـديل العقـد، أو تغ

، وتـواترت ،Civ. 6 mars 1876, Canal de Craponne: يراجع فى ذلـك. المحيطة بإبرام العقد

أحكام القضاء الفرنسي فى ترسيخ كـون إرادة أطـراف العقـد هـى مـصدر العدالـة العقديـة، حتـى وإن 

وفى هـذا .  أطـراف العقـدإنطوى ذلك على غش أو تعسف، فلا يجـوز أن يحـل القـاضى محـل إرادة

ــاريخ  ــصدد، وبت ــو ١٠ال ــم ٢٠٠٧ يولي ــسية حك ــنقض الفرن ــة ال ــدائرة التجاريــة فى محكم ــضت ال  نق

محكمة الإستئناف، الذى فيه عدل القاضى الإلتزامات التـى رتبهـا العقـد المـبرم بـين أطرافـه بمناسـبة 

لم بوجود مخـاطر ماليـة شراء مجموعة من الأسهم، وكان البائع هو أحد أعضاء مجلس الإدارة ويع

 .تتعرض لها الشركة، ومن ثم يكون قد قصر فى إلتزامه بحسن النية

ــور )٢( ــد الغف ــد عب ــاض أحم ــل- ري ــاس فاض ــة :  شروق عب ــود، مجل ــل العق ــة فى تكمي دور العدال

 .١٦، ص٢٠١٩، ١٤البحوث القانونية والسياسية، العدد 

(3)  Carole A. de Vincelles, Droit des obligations, T. I, Dalloz, 2016, p.53. 



 )٢٣٢٠( ا اا   داريء اا  ا رم درا   

 تنظيم العقود الإداريـة، فـلا يجـوز للقـاضى ولا المـشرع وبما للإرادة من سلطان فى

التدخل فى العلاقة العقدية لتحقيق العدالـة العقديـة، حتـى وإن كـان هنـاك انعـدام فى 

، وهـو مـا )١(التوزان العقدى، إذ أن العدالة العقدية تتجسد فيما إتفـق عليـه طرفـا العقـد

 أطراف العقود، وتحقيـق الأمـان يؤدى فى النهاية إلي تحقيق إستقرار المعاملات بين

 .)٢(التعاقدى

وفى رأينا، أنه على الرغم من قبول هذا الرأى كأساس للعدالة العقدية وفقا للنظريـة 

العامة للعقود، إلا أن هذه النظرية قد طالهـا سـهام النقـد، وكـان وجـه النقـد الأساسـى 

ة فى العقـود المدنيـة الموجه إليها أنه إذا كان من الممكن سريـان مبـدأ سـلطان الإراد

ــون  ــة، ويك ــة التعاقدي ــة فى الحري ــد متكافئ ــراف العق ــا أط ــون فيه ــى تك ــة الت والتجاري

ًللمتعاقدين مصلحة مشتركة، وهى تنفيذ العقد، إلا أنها لا تصلح لأن تكون سندا لمبدأ 

العدالة العقدية فى العقود الإدارية التي تكون فيها الأطراف غير متكافئة، بحكم طبيعـة 

ًصائص العقد الإدارى ذاته الذى يشترط تـضمنه شروطـا اسـتثنائية غـير مألوفـة فى وخ

، وأن إطلاق العنان لأطراف العقد فى إعمال العدالة العقدية من شأنه )٣(القانون الخاص

ًأن يهدد الاستقرار الاجتماعى، ومن ثم يشكل مبدأ سلطان الإرادة خطـرا عـلى النظـام 

، بل إعتبر أن مغارم مبدأ سلطان الإرادة تفوق كثير )٤(ادىالإجتماعى والإدارى والإقتص

                                                        

العدالـة العقديـة بـين الإرادة : عائـشة بـن عمـور –فيروز بن شـنوف  – غزالى محمد ضياء الدين  )١(

 .٧٣٠والقانون، المرجع السابق، ص

التـدخل التـشريعي فى العقـود وأثـره عـلى سـلطان الإرادة، المرجـع الـسابق، :  مختارية شـيبانى )٢(

 .٣١ص

(3)  Lefebvre, B., La justice contractuelle: mythe ou réalité?, Les Cahiers de 

droit, 37(1), 1996, p.22. 

المـوجز فى النظريـة العامـة للإلتـزام، نظريـة العقـد، مطبعـة قرطبـة، أغـادير، : مصطفى الخطيب  )٤(

 .٣٦، ص٢٠١٩المغرب، 



  
)٢٣٢١(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

ُالمغانم التى كان يبتغى تحقيقها من إعمال هذا المبدأ، لأنه من طبائع البشر ألا يعمـل 

الإنسان ضد مصلحته، وإنما يتعين عليه العمل على تحقيق أكـبر قـدر مـن المكاسـب 

 .)١(التى يمكن انتزاعها من الطرف الآخر

لصدد، رفض البعض إسناد القوة الملزمـة للعقـد إلى إرادة أطرافـه، ورأى وفى هذا ا

بضرورة أن تستند هذه القوة إلى القانون، الذي يمكنه الحد مـن الحريـة التعاقديـة مـن 

خلال إدخال قواعد معينة عدها من النظـام العـام، التـي يترتـب عـلي مخالفتهـا بطـلان 

 .)٢(الفتهاالعقد، حتى وإن اتفقت أطراف العقد على مخ

وفى تقديرنا، فإنه لا يمكن التخلى عن مبدأ سلطان الإرادة حتى فى العقـود الإداريـة 

التى تتضمن شروط تعسفية أو إذعان لا يملك المتعاقد التفاوض بـشأنها، وإن كانـت 

الإشكالية تكمن فى عدم إطلاق العنان للأطراف، لما يـسببه ذلـك مـن إضرار بالنظـام 

 .عى، بل يجب ضبط عمل مبدأ سلطان الإرادة بميزان القانونالإقتصادى والإجتما

مه اًخلافا لما ذهب إليه الاتجاه السابق، فقد رأى أنصار هذا الاتجاه أن : ا

العدالة العقدية مصدرها التشريع، تقتضى تدخل القاضى لحماية الطـرف الـضعيف فى 

ية التى قد ينطوى عليها العقد، وإن العلاقة العقدية، خاصة فيما يتعلق بالشروط التعسف

. )٣(المصلحة العامة تقتضى تدخل القضاء لتحقيق المـصالح المتباينـة لأطـراف العقـد

                                                        

فى ظــلال القــانون المــدنى الوسـيط فى مــصادر الإلتــزام، دراســة تحليليـة :  خالـد جمــال حــسن )١(

 .١٢، ص٢٠٢٠المصرى، بدون دار نشر، 

(2)  Didier Lluelles et Benoît Moore, Droit des obligations, Montréal, 

Éditions Thémis, 2006, p. 815-818. 

(3)  Fabien Lafay, Le pouvoir modérateur du juge en droit privé, Ph D 

Thèse, Université Jean Moulin Lyon 3, 2004, p.40. 

 .١١١العدالة العقدية فى القانون الجزائرى، المرجع السابق، ص: زمام جمعة



 )٢٣٢٢( ا اا   داريء اا  ا رم درا   

ويعد تحقيق العدالة العقدية أحد أسباب إكتساب العقد القوة الإلزامية، ورقابة القاضى 

رية التعاقدية على الشروط التعسفية التى قد يتضمنها العقد، ولا يشكل إعتداء على الح

ًلأطرافه، بما يشكل خروجا على النظرية الكلاسـيكية التـي تحظـر تـدخل القـاضى فى 

ًنطاق الإلتزامات العقدية إعمالا لمبدأ إرادة أطراف العقد، الذين توافقت إرادتهم على 

 .)١(خلق الالتزامات العقدية

سيطرة والمنـشئة ًووفقا لهذا الاتجاه، فلم تعد إرادة أطـراف العقـد هـى الـسلطة المـ

للقـوة الملزمـة للعقـد، وإنـما يتــدخل المـشرع بتنظـيم الالتزامـات العقديـة، ويتــدخل 

القاضى من خلفه لإعمال تلك النصوص إذا ما وقع إختلال التوازن العقدى، وتحققت 

الشروط التي تجيز للقاضى التدخل لإعادة مثل هذا التوان، الـذى يعـد أسـاس العدالـة 

عقــد الــسليم لــيس الــذى تتجــه فيــه إرادة الأطــراف إلى إنــشاء إلتــزام العقديــة، إذ أن ال

فحسب، وإنما تتساوى فيه المنافع التي يمكن للأطراف الحصول عليها، ومن هنا بات 

، ومـن ثـم ضرورة )٢(من حق الدولة الرقابة والإشراف على إنشاء وتنفيـذ تلـك العقـود

العدالـة العقديـة عـلى الطـرف تقييد إعـمال مبـدأ إرادة أطـراف العقـد كأسـاس لبـسط 

 .الضعيف فى العقد

وشيد جانب من هذا الإتجاه رأيـه عـلى أن التـوزان العقـدى هـو عنـصر أساسـى مـن 

عناصر العقد، وأن تدخل المشرع لحماية الطـرف الأضـعف بقـصد إحـداث التـوزان 

                                                        

(1)  Karl Lafaurie, La force obligatoire du contrat à l’épreuve des 

procédures d’insolvabilité, L.G.D.J., 2020, p.5. 

، منشورات الحلبـى الحقوقيـة، ١، ط)راسة مقارنةد(تكميل العقد : خالد عبد الحسين الحديثي  )٢(

 .١٥٢، ص٢٠١٢



  
)٢٣٢٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

لة ، ويكون العنصر المنشأ للعدا)١(العقدى عندما تختل هذه العلاقة نتيجة ظروف معينة

هو القانون، من خلال الإعتماد على كفاية القاعدة القانونية، وأن فرض المشرع للعدالة 

العقدية يجعل أطراف العقد على علم ودراية بالنتائج التى تنتظرهم جـراء التعاقـد فى 

ظــل التــشريع الــسارى، بــما يحقــق الأمــان التعاقــدي، الــذى هــو أحــد صــور العدالــة 

 .)٢(العقدية

ً فقد لاقى إعمال فكـرة العدالـة العقديـة فى العقـود الإداريـة إهتمامـا وعلى أية حال،

أكبر، لكون العقود الإدارية تتميز عن غيرها من العقود الأخرى بكون أحد أطرافـه مـن 

ــه يتــضمن شروطــا إســتثنائية غــير مألوفــة فى العقــود  ًأشــخاص القــانون العــام، وكون

ًهة الإدارية، مسيطرا على الطرف الآخر، ، فتجعل من أحد الأـطراف، وهو الج)٣(العادية

وهو ما يسبب إختلال التوازن الإقتصادى للعقد، ومن هنا تكمن أهمية العدالة العقدية 

 العدالة العقدية تسهم فى إعادة التوزان ": بقوله أنCadietالتى أوضحها الأستاذ كاديه

 مواجهـة أطـراف إلي العلاقات الإقتصادية التى تضمنها إلتزمات لأطـراف ضـعيفة فى

 .)٤(أقوى

                                                        

أثر مصلحة المجتمع فى الحد من مبدأ سلطان الإرادة فى مجـال التعاقـد، رسـالة : صديق شياط )١(

 .١٢٧، ص٢٠١٨، ١دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجزائر 

(2)  Lefebre, R, Justice et utilité: de Bentham à Platon, philisophie, la 

justice, ed ellipes 2001, p. 41. 

 يراجع فى ذلك حكم محكمة النقض الفرنسية )٣(

Cass. Civ., 1ere ch., 14 novembre 2019; N° de pourvoi: 18-22793  

(4)  Cadiet, L., Une justice contractuelle, l’autre, Melange offertes à ghestin 

(J), L.G.D.J. 2001, PP. 192 et 193. 



 )٢٣٢٤( ا اا   داريء اا  ا رم درا   

ما ا  
ا اا   دارىا ا    

يتمتع القاضى الإدارى بسلطة فى تحقيق العدالة العقدية، وتتخذ تلك السلطة مظاهر 

إبطال العقد، رد الإلتزام إلي الحد المعقول، تكملة العقد وهو مـا نعالجـه : عدة، منها

 :التاليعلى النحو 

  ا اول
ل ال إ  ا اا   ا   

ًإذا كان تدخل القاضى لتحقيق العدالة العقديـة غالبـا مـا يكـون لـصالح طـرف العقـد 

الإدارى الذى هو من أطراف القانون الخاص، إلا أن القاضى يمكنه التدخل لمنع وقوع 

 التى تكون قد أبرمت العقد الإدارى، وحسبنا مـن ذلـك الغش الواقع من جانب الإدارة

الإشارة إلي حكم المحكمة الإداريـة العليـا بـشأن إبطـال عقـد مـشروع مـدينتى، وقـد 

 "ًوصفت المحكمـة تـصرف الإدارة التـى قيمـت أرض المـشروع بـثمن بخـس، بأنـه 

ى هى بـنص خروج سافر وإهدار بواح لحكم القانون فيما يتعلق ببيع أملاك الدولة، الت

، فكانت العدالة العقدية تقتضى تدخل القضاء الإدارى لمنع )١("الدستور، ملك الشعب

الإعتداء على أموال الشعب بتواطئ الجهة الإدارية التى أبرمت عقد بيـع الأرض التـى 

أقيم عليها المشروع، وهي هيئة المجتمعات العمرانيـة الجديـدة، باسـاءة اسـتخدامها 

وال الشعب، وأعرضت المحكمة الإدارية العليا عن الدفع المبدى للسلطة فى إهدار أم

ًمن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ردا على إبطال العقد بأن المـشروع قـد دخـل 

حيز التنفيذ، وأن المشرع قد أراد استقرار المعاملات القانونية، وردت المحكمة على 

                                                        

 ق، جلـسة ٦٣ لـسنة ١٢٦٢٢، الـدعوى )دائـرة العقـود(حكم محكمة القضاء الإدارى بالقـاهرة  )١(

موضـوع، الطعنـان /٣، وتأيد هذا الحكـم بحكـم المحكمـة الإداريـة العليـا، الـدائرة ٢٢/٦/٢٠١٠

 .١٤/٩/٢٠١٠ ق عليا، جلسة ٥٦ لسنة ٣١٣١٤، ٣٠٩٥٢رقما 



  
)٢٣٢٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

، "فيذ لا يحول دون الحكم ببطلانه  دخول المشروع حيز التن"هذا الدفع بالقول بأن 

إذ أن ما تحصل عليه الهيئـة، بإعتبارهـا ممثلـة للـشعب المنـوط بهـا إجـراء مثـل هـذه 

، ١٩٧٩ لسنة ٥٩التعاقدات، بموجب قانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رقم 

ًأقل بكثير مما حـصل عليـه المتعاقـد الآخـر، بـما سـبب خلـلا فى تـوازن إقتـصاديات 

 .قد، بما يستوجب إبطالهالع

 ولائحتـه التنفيذيـة هـو الأسـاس أو ٢٠١٨ لـسنة ١٨٢ويعد قانون المناقصات رقـم 

المعيار الذى يتم بموجبه إبرام العقود الإدارية واعتبرت أحكـام القـضاء المـصرى أن 

مخالفة قانون المناقصات، باعتباره الشريعة العامة فى التعامل مع المال العـام يترتـب 

، وهـو مـا يمكننـا )١(طلان أى تصرفات غـير قانونيـة تكـون الحكومـة قـد أبرمتهـاعليه ب

 .إرجاعه إلي إخلال تلك التصرفات بالتوازن العقدى والعدالة العقدية

وفى حقيقة الأمر، فقد صدر هذا الحكم فى وقت توالت فيه أحكام القضاء الإدارى 

 عقود بيع شركات القطاع العام والمحكمة الإدارية العليا التى قضت ببطلان العديد من

% ٩٠لبيع هذه الشركات بأقل من القيمة العادلة، مثل شركة عمر أفندى، التـي تـم بيـع 

، على أن ٢٠٠٦ مليون جنيه عام ٥٨٩.٥من أسهمها إلي شركة أنوال السعودية بقيمة 

الباقية إلي الشركة القابضة، وقضت محكمة القضاء الإدارى، وأيدت % ١٠تؤول نسبة 

كمها المحكمة الإدارية العليا، بأن عملية الخصخصة قد تمت بسوء نية، وأنها دون ح

، كما قضت أحكام القـضاء الإداري بـبطلان عقـود بيـع )٢(الثمن الحقيقى بصورة كبيرة

                                                        

 لـسنة ١٢٦٢٢ القضاء الإدارى ق رقـم ٦/٧/٢٠٠٣ ق عليا جلسة ٤٨ لسنة ٩٨٢٠  الطعن رقم )١(

 .٢٢/٦/٢٠١٠ ق، جلسة ٦٣

 حكـم ٧/٥/٢٠١١ ق بتـاريخ ٦٥ لـسنة ١١٤٩٢ حكم محكمة القضاء الإداري، القـضية رقـم  )٢(

محكمة القضاء الإدارى ببطلان عقد بيع شركة عمر أفندى لشركة أنوال السعودية، وإعـادة العـاملين 



 )٢٣٢٦( ا اا   داريء اا  ا رم درا   

 مليـون ٢٢العديد من الشركات، مثل عقد بيع شركة مصر للغزل والنسيج بفارق أقـل 

، بطلان عقد بيع شركة المراجل )١(تها لجنة التثمينجنيه عن القيمة التقديرية التى وضع

 .)٣(، بطلان عقد بيع شركة شبين الكوم للغزل والنسيج)٢(البخارية

ًواعتبرت المحكمة الإدارية العليا فى الأحكام سالفة الذكر أن هناك إهـدارا للعدالـة 

 العقديـة، التـي تمثلـت فى بيـع أصـول الـشركات بـسعر بخـس، أقـل كثـيرا عـن قيمتــه

الحقيقية، بما يخالف مفهوم العدالة العقدية، التى يتلقى فيها كل متعاقـد مـا يعـادل مـا 

 .)٤(أعطاه

                                                                                                                                               

إلي عملهم ومنحهم رواتبهم منذ إبرام عقد البيع، تم تأييده من المحكمـة الإداريـة العليـا فى الطعـون 

 ق إدارية عليا، وقد رفعت الشركة المشترية دعـوى ٥٧ لسنة ٣٣٦٩٣، ٣٥٠٩٢، ٣٥٠٩٥، ٤١١٤٤

محمــد الــسيد  رجــب. د.  إقتــصادى القــاهرة٢٠١٨ لــسنة ٣٢٢٩عتــداد بــالحكم تحــت رقــم اعــدم 

ور القضاء الإدارى فى حماية حقوق المواطنين من زلزال الخـصخة ومـدى تـأثره بالقـانون د: أحمد

القانونيـة  مجلـة البحـوث بـشأن تنظـيم بعـض إجـراءات الطعـن عـلى عقـود الدولـة، ٢٠١٤ لسنة ٣٢

 .٧١٠، ص٢٠١٥، ٥٨، العدد والإقتصادية

منازعات إستثمار، الـدعوى  ٧، الدائرة ٢٠١١ سبتمبر٢١ حكم محكمة القضاء الإدارى بتاريخ ) ١(

 . ق٦٥ لسنة ٣٤٥١٧

 ق، ٦٥ لــسنة ٤٠٥١٠ منازعــات إســتثمار، الــدعوى٧ حكــم محكمــة القــضاء الإدارى، الــدائرة  )٢(

 .٢٠١١ سبتمبر ٢١بتاريخ 

 ق، ٦٥ لـسنة ٣٤٥١٧ منازعـات إسـتثمار، الـدعوى ٧ حكـم محكمـة القـضاء الإدارى، الـدائرة  )٣(

 ق ٨٥ لـسنة ٢٦٦٨ و١٨٣٤، الطعنـين رقـما ٢٠١٣-١-٢١العليـا المؤيد بحكم المحكمة الإداريـة 

 .عليا

 .٢٥٨٤العدالة العقدية، المرجع السابق، ص: منصور حاتممحسن  )٤(



  
)٢٣٢٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

ويرى البعض أن القاضى الإدارى يمكنه تحقيق العدالـة العقديـة مـن خـلال الإبطـال 

الكلى أو الجزئى للعقد الإدارى، متى وجد أن ذلك يحقق مصلحة الأطراف، وكانـت 

إبطالها لا ترتبط مع باقى بنـود العقـد، ولا تـؤثر ولا تمنـع تنفيـذها، بنود العقد التى تم 

وهو ما يمثل فى نظر هذا الجانب من الفقه ذروة العدالة، لأن القاضى يكون قد إستعمل 

سلطته فى موضعها الصحيح بأن وازن بين المصلحة العامة لجهة الإدارة التـى يهمهـا 

 .)١(وبين المصلحة الخاصة للمتعاقد الآخرحسن سير المرفق العام بإستمرار وإنتظام 

وقد إتفق القضاء الفرنسي مع نظيره المصرى فى إبطال العقود الإدارية التـى تنطـوى 

على إختلال التوزان العقدى، نتيجة حصول أحد الأطراف على مزيد من المكاسب أو 

 المزايـا عـلى حـساب الطـرف الآخـر، لكونهـا تتنـافى مـع جـوهر أو مـضمون العدالــة

ًالعقدية، ونحيل فى بيان ذلـك إلي حكـم مجلـس الدولـة الفرنـسي، طعنـا عـلى حكـم 

-France، وطلبـت فيـه شركتـا)٢(محكمة الإستئناف الإدارى فى مدينة دوي الفرنسية

Manche et The Channel Tunnel Group بفـسخ عقـد إمتيـاز إدارى، لزيـادة

هـو مـا تـسبب فى إخـتلال التـوازن الجهة الإدارة الأعباء التى تضمنها عقد الإمتيـاز، و

ًالإقتصادى للعقد، بما أضحى معه تنفيذ العقد مرهقا للشركة الممنوحـة الإمتيـاز، مـع 

 .)٣(فشل كل الطرق المختلفة لتسوية النزاع

ًويترتب على تضمن العقد شروطا تعسفية تحقق مكاسب لأحد أطرافه على حساب 

لعقديــة مــن خــلال رفــع الغــبن عــن الطــرف الآخــر، تــدخل القــاضى لتحقيــق العدالــة ا

                                                        

(1)  Sophie-Justine Liéberet Damien Botteghi, Le contrat public aurait-il 

(enfin) trouvé son juge ?, AJDA 2010 p. 142. 

(2) Arret no. 13DA01570 du 28 janvier 2016 

(3)  Conseil d'État, Section, 30/06/2017, 398445, Publié au recueil Lebon. 



 )٢٣٢٨( ا اا   داريء اا  ا رم درا   

المضرور، وتخييره بين إلغاء الشروط التعسفية وإنقاص إلتزاماتاته، وبين إبطال العقد، 

وفى . )١(وإذا إختار المدين تعديل الإلتزامات العقدية سقط حقه فى طلب إبطال العقد

 ذات السياق، خلص مجلس الدولة الفرنسي إلي إبطال عقـد إدارى وجـد أنـه يتـضمن

ًشروطــا تعــسفية تتــسبب فى إخــتلال إقتــصاديات العقــد، وتحقيــق طــرف لمكاســب 

 .)٢(إقتصادية على حساب الطرف الآخر، بما ينال من العدالة العقدية

علاوة على سلطة القاضى الإدارى فيما أسلفنا بيانـه، فـإن القـاضى الإدارى يمكنـه أن 

يخ إمتداد أثر بطلان العقد، إذ يسهم فى تحقيق العدالة العقدية من خلال النص على تار

ًيكون الحكم كاشفا للبطلان، لا منشأ له، وينصرف أثر البطلان إلى المستقبل، لا إلى 

ًالماضى، تحقيقا للأمن القانوني، أما إذا لم ينص القانون على التوقيت الذى يرتد إليـه 

فيمكنه إرجاعها أثر البطلان، فإن القاضى يرجع فى ذلك إلى مقتضيات العدالة العقدية، 

إلي النقطــة التــى تتحقــق فيهــا المــصلحة العامــة للجهــة الإداريــة، والتــى تتحقــق فيهــا 

 .)٣(المصلحة الخاصة للطرف الآخر، متى تحقق لديه حسن نية أطراف العقد

                                                        

 .٤متطلبات تحقيق العدالة التعاقدية، المرجع السابق، ص: محسن منصور حاتم  )١(

(2)  CE, 28 décembre 2009, Commune de Béziers, n° 304802, Rec. dit 

Béziers I 

(3)  Taras Starosselets, Effets de la nullité, dans: La nullité des contrats, 

Patrick Wéry (ed), Université de Liège, 2006, p.252. 



  
)٢٣٢٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 
ما ا  

ا  ل  ا اا   ا   

قتصادي الذى يـشهده المجتمـع خـلال تنفيـذ العقـود، نتيجة التغير التكنولوجي والإ

ومن بينها العقود الإدارية، التى قد تخـل بالإلتزامـات العقديـة، وفى سـبيل إعـادة هـذه 

الإلتزامات إلي سابق عهدها وسيرتها الأولى، أجاز المشرع للقاضى التدخل بتعـديل 

لتي تم إرجاء الإتفاق عليها ، بإضافة ما نقص من بنود العقد التفصيلية ا)١(العقد وتكملته

وعندما يقوم . )٢(وقت إبرام العقد، وتحديد مستلزمات العقد التى لم تذكر فيه صراحة

القاضى بإضافة إلتزام إلي مضمون العقد فإنه لا يقوم إلا بتكملة الإرادة الناقـصة، التـى 

 .)٣(هي ليست إرادة مفترضة، بل هى إرادة حقيقية لأطراف العقد

قـاضى أثنـاء نظـر الـدعوى أن العقـد محـل النـزاع قـد شـابه القـصور فى وقد يـرى ال

الصياغة، أو أن هناك إلتزامات معينة كان يتعين على أطراف العقد تـضمينها، إلا أنهـم 

ًأغفلوا ذلك إما لقلة خبرة الأطراف، أو عمدا، فيـضيف القـاضى إلتزامـات جديـدة مـن 

د لتحقيق التوازن بين الأداءات المختلفة شأنها تحقيق العدالة العقدية بين أطراف العق

 "، وهى سلطة أقرت بها المادة الأولى من القانون المدنى المـصرى)٤(لأطراف العقد

، ومن ثم فإن "وإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه حكم القاضى بمقتضى العرف

الـوارد سلطة القاضى فى إرساء دعائم العدالة العقدية مستمدة من التفويض التشريعي 

                                                        

 .١٠، المرجع السابق، ص)دراسة مقارنة(تكميل العقد :  خالد عبد الحسين الحديثي )١(

ة فى تكميــل العقــود، المرجــع دور العدالــ:  شروق عبــاس فاضــل- ريـاض أحمــد عبــد الغفــور )٢(

 .١٤السابق، ص

 .٣٧، المرجع السابق، ص)دراسة مقارنة(تكميل العقد :  خالد عبد الحسين الحديثي )٣(

 .١٠متطلبات تحقيق العدالة التعاقدية، المرجع السابق، ص: منصور حاتممحسن )٤(



 )٢٣٣٠( ا اا   داريء اا  ا رم درا   

فى الفقـرة الثانيـة مـن المـادة الأولى مـن القـانون المـدنى المـصرى، وتخـضع ســلطة 

 .القاضى فى تكملة العقد لرقابة المحكمة الإدارية العليا

ويمارس القاضى سلطته فى إرساء العدالة العقدية من خلال إنـشاء إلتزامـات للعقـد 

والإخطار قبل التعاقدى، بقـصد حتى وإن لم يتضمنها، مثل الإلتزام بالنصح والإرشاد 

، وأن تكميل العقد يتعلق بالتكميـل )١(حماية الطرف، والذى هو جوهر العدالة العقدية

 .)٢(الذى يمارسه القاضى، لا تكميل ما اتفقت عليه أطراف العقد بدون إرادتهما

الأمر الآخر الـذي يتعـين علينـا الإشـارة إليـه هـو ضرورة التمييـز بـين تكميـل العقـد 

فسيره، على الرغم ما بينهما من نقاط تلاقى واتفاق، فكل منهما عملية مستقلة، يتعين وت

 .)٣(على القاضى حال ممارستها كوسيلة لإرساء العدالة العقدية إتباع قواعدها

وكان للقضاء الفرنسي السبق فى تكملة عقد النقل بإضافة الإلتزام بـسلامة الراكـب، 

 بغرض حماية الطـرف الأضـعف، وهـو الراكـب، حتى وإن لم ينص العقد على ذلك،

، ومنها إنتقلت إلي مجـال العقـود الإداريـة، التـى هـى أولى )٤(وتحقيق العدالة العقدية

 .وأجدر بإعمال القاضى سلطته فى تكملة العقد

                                                        

ير، كليـة الحقـوق تمدى سلطة القاضى فى التدخل فى العقـد، رسـالة ماجـس: جورج جان سالم  )١(

 .٤٠، ص٢٠٢٠والعلوم السياسية، الجامعة اللبنانية، 

دور العدالــة فى تكميــل العقــود، المرجــع :  شروق عبــاس فاضــل- ريـاض أحمــد عبــد الغفــور )٢(

 ١٤السابق، ص

 مصادر الألتزام، المصادر الإراديـة، المـصادر غـير الإراديـة، دار النهـضة : حسام الدين الأهوانى )٣(

 .١٩٥، ص٢٠٢١، العربية

(4)  Didier Ferrier, Technique contractulle, Le Senaine, Juridique Enterprise 

et affaires, n0 6, 8L 2L 2004, p.269. 



  
)٢٣٣١(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

 من القانون المدنى القديم تجيز تكملـة العقـد ١١٦٠وفى فرنسا، فقد كانت المادة 

ال أو التخصص، حتى وإن لم يكن يعبر عنها العقد، وذلك بالشروط الشائعة فى المج

فى إطار الضوابط المفروضـة عـلى سـلطة القـاضى فى تكملـة العقـد، وينـصب عمـل 

القاضى فى هذا الشأن على الموضوعات الجوهرية أو الصفات الجوهرية، التى تعطى 

 .)١(العقد طابعه الخاص، التى بدونها يتعذر تحديد خصائص العقد

حـسن النيـة، العـرف، :  القاضى فى تكملة العقد إلي جملة من المبادئ، هىويستند

مبادئ العدالة والقانون، يختار منها طريقة تكملة العقد بحـسب طبيعـة الالتـزام الـذى 

يبحث إضافته إلي العقد، والذى تكون إرادة أطراف العقـد كانـت ترنـو إليـه، إلا أنهـا 

 .)٢(الوقت، أو تم إغفاله عمداأرجأت ذلك، لعدم ظهور أهميته فى ذلك 

أو :ا  أbonne fois  : يعد حسن النية أحد المبادئ الحاكمة للعقود

، وإختلاف أطرافها، فى مراحل العقـد )٣(باختلاف أنواعها الإدارية والمدنية والتجارية

العقـد المختلفة، بداية من التفاوض لإبرام العقد، وخـلال مرحلـة إبـرام العقـد، تنفيـذ 

ً، ويرجع ذلك إلي طبيعة مبدأ حسن النية لكونه مبدأ أخلاقـي قبـل )٤(وحتى إنهاء العقد

أن يكون مبدأ قانوني، فهو يعنى الإستقامة وإنتفاء الغش، التعاون، الإمتناع عن الغـش 

                                                        

 .٣٥، صالمرجع السابقمدى سلطة القاضى فى التدخل فى العقد، : جورج جان سالم  )١(

الإراديـة، المـصادر غـير الإراديـة، دار النهـضة لتزام، المصادر  مصادر الا: حسام الدين الأهوانى )٢(

 .١٩٨، ص٢٠٢١العربية، 

(3)  De Laubardere, A., Moderne, F., et Delvolve, P., Traité des contrats 

administratifs, 2eme ed., T.2, L.G.D.J.,1984, p.8. 

(4)  Marie A. Grégoire, L'impact de l'obligation de bonne foi: étude sur ses 

rôles et sanctions lors de la formation et l'élaboration du contrat. Ph D Thèse, 

Université Montréal, 2001, p.14. 



 )٢٣٣٢( ا اا   داريء اا  ا رم درا   

والتعسف فى إستعمال الحق، وعدم تحقيق مصالح عـلى حـساب الطـرف الآخـر فى 

 .)١(لة تعارض المصالحالعقد، أو إبرام عقد فى حا

م :  اا ا أ : تعد قواعـد العدالـة أحـد المبـادئ التـى يمكـن للقـاضى

الإستناد إليها وهو بصدد سد النقص فى العقد فى غيـاب الـنص القـانونى أو الإتفـاقى 

وفى النصوص التشريعية ذات الـصلة، . )٢(المنظم لبعض المسائل التفصيلية فى العقد

عدالة تعد آخر القواعد التي يمكن أن يلجأ إليها القاضى، ومن ثم فـلا يمكنـه نجد أن ال

اللجوء إليها قبل استنفاذ السبل الأخرى، ولم يجد فيها ضالته المنشودة، وهى تكملـة 

 .العقد

 :فيعد العرف أحد الوسائل التي يمكن أن يستند إليها القاضى وهو بصدد : ا

 العقد ما جرى عليه العرف فى التعامل بين أطراف العقد من تكملة العقد بأن يدخل فى

ًوالعرف قد يكون عرفا مكملا، يمكن اللجوء إليه لسد النقص فى نصوص . )٣(إلتزامات ً

ًالقانون، وهو ما يدخل فى نطاق دراستنا، وقد يكون عرفا مفسرا، يفـسر قواعـد عرفيـة  ً

                                                        

 .٩١، المرجع السابق، ص)دراسة مقارنة(تكميل العقد :  خالد عبد الحسين الحديثي )١(

ليليـة فى ظــلال القــانون المــدنى الوسـيط فى مــصادر الإلتــزام، دراســة تح:  خالـد جمــال حــسن )٢(

وفى بريطانيــا، ولبيـان أهميـة العدالــة، فقـد صـدرت قــرارات .١٣٨المـصرى، المرجـع الـسابق، ص

م قـررت أنـه في حـال وجـود خلافـات بـين احكـام القـانون ١٨٨٥م إلى ١٨٧٣القضاء في الفترة من 

 مـن قـانون ٢٥ نص المـادة العادي والعدالة فانه يجب على المحاكم تطبيق قانون العدالة، و جاء في

م أنه كل الحالات التي يوجد فيهـا تـضاد أو اخـتلاف بـين أحكـام القـانون ١٩٢٥القضاء الصادر عام 

العادي وأحكام يجب أن تسود فيها قواعد العدالة، وهذه المؤشرات، وإن لم تكن فى مجال العقـود 

ا المختلفة، سـواء كـان ذلـك مـن حيـث ًالإدارية، إلا أنها تعطى مؤشرا على أهمية العدالة فى جوانبه

 .تحقيق الإستقرار فى المعاملات، أو من حيث دورها فى سد الفراغ التشريعي والإتفاقي

 .١٣٧الوسيط فى مصادر الإلتزام، المرجع السابق، ص:  خالد جمال حسن )٣(



  
)٢٣٣٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

لتشريعي بعـد الـنص التـشريعي فـإن ، ولكون العرف يأتى فى السلم ا)١(موجودة بالفعل

العرف لا يمكنه إلغاء أو تعديل نص تشريعى فى هذا المجال، وإن كان العرف يمكنه 

 .)٢(أن يخالف قاعدة مكملة

 م فإن ذكر العرف كأحد المصادر التي يمكن للقـاضى مـن خلالهـا سـد و ،

لمكانة، منها كونه يعبر النقص فى العقود يرجع إلي جملة من المزايا تمنحه مثل هذه ا

ًتعبيرا حقيقيا صادقا عن إرادة الجماعة، كما أنه مرن، يتسع لمدى واسع من الأحداث  ً ً

والتغيرات التى يمكن أن تطرأ على المجتمع، كـما أن العـرف ينـشأ القواعـد القانونيـة 

ًبالتدريج، يستغرق وقتا طويلا نسبيا لتستقر وتثيت ًَ. 

ن: رامالمشرع قد ترك للأفراد تنظـيم عقـودهم، وتحديـد شروطهـا إذا كان : ا

والإلتزامات التى ترتبها، إلا أن هذه الإرادة ليست طليقة، بـل نظمهـا بـضوابط حتـى لا 

 .تكون أداة بين الأفراد يمكنها الإخلال بالأمن الإجتماعى

قيـق  وهنا، وبالنظرة المتأنية إلي ضوابط إعمال القاضى سلطته فى تكملة العقد وتح

الإلتزامات الناقصة فى العقد بإضافة إلتزامات أخرى لحماية الطرف الضعيف الإلتزام 

بالتدخل فى تطبيق مصادر تكملة العقد، وإلا جاءت سلطة القاضى فى هذا الخصوص 

مخالفة لمقتضيات شكلية، وهى الترتيب فى مصادر تكملة العقد التي يمكن اللجـوء 

نة بـين المقتـضيات الـشكلية والموضـوعية عـلى حـد إليها، لأنه من الضرورى المواز

 .سواء

                                                        

 .١١٣، المرجع السابق، ص)دراسة مقارنة(تكميل العقد :  خالد عبد الحسين الحديثي )١(

ــصور  )٢( ــسين من ــد ح ــة، ط: محم ــدة القانوني ــانون، القاع ــدخل إلي الق ــى ١الم ــشورات الحلب ، من

 .٢١١، ص٢٠١٠الحقوقية، 



 )٢٣٣٤( ا اا   داريء اا  ا رم درا   

ا ا  
ا اا   ا   

    ل رد اا إ ا ال

علاوة على إعمال القـاضى الإدارى للعدالـة العقديـة مـن خـلال إبطـال العقـد الـذى 

أطرافـه عـلى فوائـد مـن العقـد ينطوى على إختلال فى توازنه العقدى، بحـصول أحـد 

تفوق ما يحـصل عليـه الطـرف الآخـر، أو تكملـة العقـد، فـإن القـاضى الإدارى يمكنـه 

تحقيق العدالة العقدية فى ظل الظروف الطارئة التي لم تكن متوقعة وقت إبرام العقد، 

ًوتجعل تنفيذ العقد مرهقا بالنسبة للمـدين، دون أن يكـون التنفيـذ مـستحيلا، وإلا كنـا ً 

بصدد حالة من حالات القوة القاهرة،كما يصبح فيها على المدين التكيف مع الظروف 

، )١(الجديدة التي وجد فيها نتيجة تغيرات الظروف المحدثة لإختلال التـوازن العقـدى

ورد الالتزام إلي الحد المعقول، سواء كـان ذلـك بخفـض الإلتـزام أو بزيـادة المقابـل 

ًأن تجعـل هـذه الظـروف الإسـتثنائية تنفيـذ العقـد مرهقـا المالى لهذا الإلتزام، بـشرط 

بصورة كبيرة بالنسبة للمدين، أو تحمله خسائر فادحة، مـا كـان ليتحملهـا وقـت إبـرام 

العقد فى الظروف العادية، وتكون فكرة التوازن فى الإلتزامات العقدية هو رمز للعدالة 

 .)٢(العقدية

ون الخسارة التي يتعرض لها المدين فى وقد إشترط ديوان المظالم السعودى أن تك

، ولا يكون تـدخل القـاضى إلا )٣(العقد الإدارى خسارة جسيمة حتى يستحق التعويض

                                                        

(1)  Denis-M. Philippe, Changement de circonstances et bouleversement de 

l'économie contractuelle, Bruxelles, 1986, p.136. 

(2) Brunet, A., et Ohlmann (Jean –Claude), Restauration de la libre volonté 

contractuelle, in «Rôle de la volonté dans les actes juridiques», Etude à la 

mémoire du prof. Alfred (Rieg), Bruylant, Bruxelle, 2000, pp. 147‐ 150. 

 ٧/د/١٥٠بتـدائى رقـم ه، الصادر فى الحكـم الا١٤٣٦لعام /إس/٨٤١ستئناف رقم  حكم الا )٣(

ــة لعــام ١٤٣٠ لعــام٩٨٥/٧ه فى القــضية رقــم ١٤٣٥لعــام  ه، مجموعــة الأحكــام والمبــادئ الإداري

 .٢٦٤٥ه، ص١٤٣٦ه، المجلد الخامس، مكتب الشؤون الفنية، ديوان المظالم، الرياض ١٤٣٠



  
)٢٣٣٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

بالنــسبة للحــاضر، لا إلى المــستقبل، لكــون المــستقبل مجهــول، ولا يمكــن للقــاضى 

 .إحداث مثل هذا التوازن على مجهول

ئ، أهمها العدالة العقديـة، القـوة وإرتبطت نظرية الظروف الطارئة بجملة من المباد

ًالقاهرة، والإثراء بها سبب، وأن كلا منهـا سـبب ومـبرر لوجـود الآخـر، فـإذا اسـتخدم 

القاضى سلطته العقدية فى منع إثراء أحد أطراف العقد بلا سبب على حـساب الآخـر، 

 .)١(ًفإن هذا يعد سببا لتحقيق العدالة العقدية

ذا إختل التوازن المالى أو الإقتصادى للعقد، فـإن ذلـك ًعطفا على ما أسلفنا بيانه، فإ

يتنافى مع العدالة والمساواة، التى وجد العقد من أجلها، ومن ثم ضرورة العمل عـلى 

رد الإلتزام إلي الحد المعقول، بإزالة الغبن والإرهاق الواقع على أحد أطـراف العقـد 

يها، بل إن هناك من رأى أنه يـتم الإدارى نتيجة الظروف الطارئة التي لم يكن له دخل ف

َاللجوء إلي إعادة التفاوض حتى وإن لم يتضمن العقد ذلك، إنطلاقـا مـن مبـدأ حـسن 

 .)٢(النية، الذى يعد أحد المبادئ الأساسية الحاكمة والمنظمة للعقود

ولبيان مدى إختلال التوازن الذى أصاب إقتـصاد العقـد، فقـد وضـع الفقـه معيـارين 

 إختلال التوازن العقدى الذى يجيز للقاضى التدخل ورد هذا الإختلال أساسيين لتقدير

 :إلي حده المعقول

أو : ر اوبمقتضاه تكون إقتصاديات العقد قد اعتراها الخلل، إذا كان : ا

تنفيذ العقد على حالته التى أحدثتها الظروف الطارئة يؤدى إلي نتائج غير عادلة بالنسبة 

                                                        

(1)  Nicolas Gras, Essai sur les clauses contractuelles, Op. Cit., p.123. 

(2)  Guillot, J.M., La clause de hardship: mechanism d`adaptation non 

automatyique des contrats long terme, M Sc Thèse, Laval Université, 1994, 

p.75. 



 )٢٣٣٦( ا اا   داريء اا  ا رم درا   

ًين، او أن يتحمل أحد الأطراف ما لم يكن ممكنا من العـدل أن يطلـب لأحد المتعاقد

 .منه تحمله

م : ر اويكون إعمال هذا المعيار من خلال تقدير اخـتلال التـوازن : ا

العقدى بالإشارة إلي مدى التغير الذى طرأ على شكل العقد، مثـل وقـوع ضرر فـادح 

، وكـان )١( بالنسبة للمراكز المرتبط بها الأطرافلأحد الأطراف، والاختلال الجوهرى

 .من شأنه أن يحرمه بشكل أساسى مما يحق له أن يتوقع الحصول عليه بموجب العقد

وهناك رأى فى الفقه نؤيده، يرى أن تـدخل القـاضى الإدارى لـرد الإلتـزام إلى الحـد 

 من شأنه أن يـسهم المعقول حال نشوء ظروف طارئةأثناء المدة القانونية لتنفيذ العقود

فى إزدهار إعتبارات العدالة فى إطار المنازعات العقدية المحكومة باعتبارات الثبات 

، ولا ينال من العدالة العقدية رفض القاضى رد الإلتـزام إلى الحـد المعقـول )٢(والتوقع

حال نشوب الظروف الطارئة بعد المدة المحددة لتنفيذ الالتزامات العقديـة، إذ يكـون 

ر الذى لحـق بالمـدين نتيجـة نـشوب تلـك الظـروف الطارئـة راجـع إلي سـلوك الضر

المدين، الذى تراحى فى تنفيذ إلتزامه العقدى حتى انقضاء أجل العقد، ما لم يثبت أن 

تخلفه عن تنفيذ التزاماته راجع إلي سبب أجنبى، حتى وإن كان قـد أبلـغ جهـة الإدارة 

 .)٣(على وجه السرعة بنشوب تلك الظروف

                                                        

حــدود الأخــذ بفكــرة إعــادة التفــاوض فى العقــد، دراســة مقارنــة، رســالة :  هــانى عبــد اللطيــف) ١(

 .٩٧، ص٢٠١٦ السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، الجزائر، دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم

ــد الفتــاح )٢( ــد فايــد عب ــة فى القــانون المــصرى، دراســة مقارنــة بــين القــانون المــصرى : عاب العدال

والقـــانون الفرنـــسي، مجلـــة الحقـــوق للبحـــوث القانونيـــة والاقتـــصادية بكليـــة الحقـــوق، جامعـــة 

 .٩٨٥، ص٢٠١٢الإسكندرية، عدد خاص ديسمبر 

(3)  Denis-M. Philippe, Changement de circonstances et bouleversement de 

l'économie contractuelle, Op. Cit., p.543. 



  
)٢٣٣٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

تمثل نظرية الظروف الطارئة وسيلة لحماية العدالة العقدية مـن خـلال مـنح القـاضى 

سلطة تعديل الإلتزامات العقدية لحماية الطرف المضرور، حتى لا تصبح الالتزامات 

العقدية وسيلة لإثراء أحد أطراف العقد ثراء فاحش، مع تحمل الطرف الآخر خـسارة 

 العدالة العقدية أن يختار نوعية التعديل الذى فادحة، وعلى القاضى وهو بصدد تحقيق

يجريه على العقد، عدم تحميل أحد المتعاقدين وحده عبء الظروف الطارئة، وتوزيع 

 .)١(هذا العبء وفق ما تقتضيه العدالة

ًوحفاظا على مبدأ الحرية التعاقدية لأطراف العقد، وإذا كان للقاضى الإدارى سـلطة 

عقول بخفض الإلتزام أو زيادة المقابل أو حتى وقـف التنفيـذ رد الإلتزام إلي الحد الم

، فلا يدخل فى سلطات القاضى فى هذه الحالة )٢(المؤقت للعقد بإعتباره إجراء وقائى

، مـا لم يطلـب إليـه طرفـا العقـد، أو يطلـب أحـد )٣(سلطة فسخ العقـد مـن تلقـاء نفـسه

 .ًالطرفين منفردا

ة العقديةـ أو العدالة التبادلية كما يفـضل أن وتتجسد سلطة القاضى فى تحقيق العدال

يطلق عليها البعض بإعتبار أن العدالة العقدية ما هـى إلا إعـمال للعدالـة التبادليـة، مـن 

خلال إنقاص الإلتزام المرهق للمدين، أو زيادة مقابل هذا الإلتزام أو حتى وقف تنفيذ 

 : عدة أمورالعقد، ولكن قبل أن يفعل ذلك فإن عليها أن يتحقق من 

                                                        

نظريـة الظـروف الطارئـة وأثرهـا عـلى تنفيـذ الإلتـزام التعاقـدي، المجلـة : إقصاصى عبـد القـادر  )١(

ـــر، الم ـــسياسية، الجزائ ـــة وال ـــد الأفريقيـــة للدراســـات القانوني  -١٣٢، ص٢٠١٨، ٢، العـــدد ٢جل

 .١٣٤ص

(2)  Michelle Cumyn, Les sanctions des lois d’ordre public touchant à la 

justice contractuelle: leurs finalités, leur efficacité, R.J.T., Vol. 41, 2007, 

p.27. 

(3)  CE, 21/03/2011. 



 )٢٣٣٨( ا اا   داريء اا  ا رم درا   

وقوع الظروف الطارئة خلال المدة القانونية لتنفيذ العقد، ولم تكن بعد إنقضاء : أو

. مدة العقد، ومدى كون هذه الظروف مستمرة أو مؤقتة، مـدى الاسـتمرارية والتأقيـت

ونلاحظ أن سلطة القاضى الإدارى فى إرساء العدالة العقدية من خلال رد الإلتزام إلي 

سلطة مقيدة، فلا يجوز للقـاضى رد الإلتـزام إلي الحـد المعقـول، سـواء المعقول هى 

كان ذلك من خلال إنقاص الإلتزام أو زيادة الإلتزام المقابل، ما دام مدة تنفيذ العقد قد 

 أن زيادة "إنتهت، ونحيل فى بيان ذلك إلي قرار ديوان المظالم السعودى، الذى قضى

غير مجحدة من الـوزارة، المـدعى عليهـا، إلا أن الأسعار زيادة كبير هو ظروف طارئة 

من الأشغال محل العقد، % ٥٩,٩الشركة المدعية قد انقضت مدة العقد ولم تنفذ سوى 

فكانت وتيرة العمل تسير ببطئ شديد إلى حد توقف الأعمال، خاصة وأن العمل محل 

 يحق لهـا العقد هو مرفق حيوي شكا كثير من الناس من توقف العمل فيه، ومن ثم فلا

القول بالمطالبة بالتعويض عما لحق بها من خـسارة جـراء الارتفـاع غـير المتوقـع فى 

 .)١(الأسعار

م : وقوع الظروف الطارئة بضوابطها القانونية، التى تتمثـل فى الأحـداث التـي لم

 .)٢(يكن يمكن التوقع بها وقت إبرام العقد

 :عقـد، بـأن تجعـل هـذه الظـروف تنفيـذ مدى تأثير هذه الظـروف عـلى تنفيـذ ال

، وهو القيد الذى ظهـر فى أحكـام ديـوان )٣(المدين لإلتزاماته مرهقة، وليست مستحيلة

                                                        

 ه١٣٩٧ق لعام /٤١٥ قرار ديوان المظالم رقم  )١(

ــانون الإدارى، ط:  حــسن عــثمان محمــد )٢( ــة، ١أصــول الق ــى الحقوقي ، ٢٠١٠، منــشورات الحلب

 .٦٦٠ص

نظريـة الظـروف الطارئـة بـين القـانون المـدنى والـشريعة الإسـلامية، :  محمد محى الدين سـليم )٣(

 .٤٣٢، ص٢٠٠٧دراسة مقارنة، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية 



  
)٢٣٣٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

وحيث أن المؤسسة المدعية تطالب بتعويـضها عـن الأضرار ": المظالم، الذى قضى

، إلا أن المؤسسة المدعية %١٠٠-٥٠التي لحقت بها جراء إرتفاع الأسعار بنسبة من 

ولما كانت لجنة التدقيق تعلم بإرتفاع الأسـعار فقـد اتخـذت . تقدم الدليل المقنعلم 

، )١(%)٧٥= ١٠٠+٥٠(متوسط حدى زيادة الأسعار الـذين ذكـرتهما المدعيـة، بواقـع 

ومن ثم تكون الجهة الإدارية قد ساهمت فى تحمل عبء من الخـسارة التـي لحقـت 

برام العقد، والتى لم يكن ممكن التوقع بالمتعاقد جراء الظروف الطارئة التى أعقبت إ

 .)٢(بها وقت إبرام العقد، ولم يكن بوسع المتعاقد دفعها

 فقـد زاد مـن سـلطة القـاضى فى ٢٠١٦وفى فرنسا، ومع تعديل القانون المدنى عام 

تحقيق العدالة العقدية فى العقود المدنية، فأجاز لأطراف العقد مجتمعين حـال فـشل 

 الظروف الطارئة أن يلجأوا إلي القاضى لإعادة تكييف العقد، ولم إعادة التفاوض نتيجة

ًيشأ المشرع الفرنسي أن يجعل مصلحة أحد أطراف العقد رهنا بإرادة الطرف الآخـر، 

ًفأجاز لأحد الأطراف أن يلجأ إلي القاضى طالبا إنهاء العقـد بالتـاريخ والـشروط التـى 

تزايـد دور القـضاء فى إرسـاء العدالــة ، وهـو فى تقـديرنا يتفــق مـع )٣(يحـددها القـاضى

العقدية، والتقليل من مبدأ سلطان الإرادة، بإعتبارها المبدأ الحاكم للإرادة العقدية، إذ 

أنه من الأفضل الحد من إعمال مبدأ سلطان الإرادة فى مجال العقود لما فى ذلك مـن 

 .)٤(مصلحة للمجتمع

                                                        

 .ه١٣٩٦ق لعام / ٣١٤يوان المظالم، القضية رقم  الحكم الصادر عن د )١(

ــى )٢( ــسعود الجهن ــد م ــع :  عي ــسعودية، المرج ــة ال ــة العربي ــه فى المملك ــضاء الإدارى وتطبيقات الق

 .١٣٣السابق، ص

المبادئ المؤطرة لنظرية العقـد فى التـشريع المـدنى الفرنـسي الجديـد، : محمد عرفان الخطيب )٣(

 .٢٢٢، ص٢٠١٩، ٢مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، عدد دراسة نقدية تأصيلية مقارنة، 

أثر مصلحة المجتمع فى الحد من مبدأ سلطان الإرادة فى مجـال التعاقـد، رسـالة : صديق شياط )٤(

 .١٢٧، ص٢٠١٨، ١دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجزائر 



 )٢٣٤٠( ا اا   داريء اا  ا رم درا   

ًبنى التـدرج الإجرائـى، فـشرع أولا ونلاحظ فى هذا السياق أن المشرع الفرنسي قد ت

ًلجوء الأطراف إلي إعادة التفاوض بإعتبارها أسهل الطرق وأكثرها تأثيرا وقدرة عـلى 

حل الخلافات، وإذا فشلت لجأ الطرفان بـإرادتهما إلي القـاضى لفـسخ العقـد، إلا أن 

ا يكون ًهذا الإجراء يصطدم فى كثير من الأحيان بتعنت الطرف الأقوى، والذى غالبا م

ًالجهة الإدارية، فأجاز لأحد الأطراف اللجـوء إلي القـاضى لطلـب إنهـاء العقـد وفقـا 

 .للتاريخ والشروط التى يحددها القاضى

ٌوقد وجد لدور القاضى الإدارى فى تحقيـق العدالـة العقديـة العديـد مـن التطبيقـات 

فى تحقيـق القضائية، فى فرنسا على سبيل المثال، نجد أن مجلـس الدولـة قـد أسـهم 

العدالة العقدية من خلال إعادة التوازن للعلاقة الإقتصادية فى العقود الإدارية، خاصـة 

 بوقف تنفيذ التزامات ٢٠٢٠ أبريل ١٧فى فترات الأزمات والجوائح، إذ قضي بتاريخ 

الشركة الفرنسية المستقلة للكهرباء والغاز وفـق عقـود توريـد الغـاز والطاقـة المبرمـة 

، وأسـس ٢٠١٠ ديـسمبر٧ من قانون الطاقة، المنشأة بقـانون ١-٣٣٦ بموجب المادة

ذو طبيعة ) ١٩-كوفيد(مجلس الدولة حكمه علي أن ظهور فيروس كورونا المستجد 

مرضية ومعدية بصورة خاصة، وأن سرعة انتشاره علي الأراضي الفرنسية قد دفع وزارة 

 مـارس ٤ارها الـصادر في التضامن والصحة إلي اتخاذ العديد من التدابير بموجب قر

 مـن قـانون الـصحة L.313-1، وهي التدابير التي استندت إلي أحكـام المـادة ٢٠٢٠

العامة، والتي بموجبها تم إغلاق العديد من المؤسسات العامة، وحظر التجمعات التي 

 شخص، كما تم منع الأطفـال مـن الـذهاب إلي المؤسـسات التعليميـة ١٠٠تزيد عن 

، صدر قرار ٢٠٢٠ مارس ١٦وفي . ٢٠٢٠ مارس ١٤لجامعات في وتعليق الدراسة با

مسبب بإعلان الظروف الإستثنائية نتيجـة انتـشار فـيروس كورونـا، والـذي تـم تعديلـه 

، وهو ما رأى معه مجلس الدولة أن جائحة كورونا ٢٠٢٠ مارس ١٩بموجب قرار في 



  
)٢٣٤١(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

بـاء والغـاز، بـما قد أدت إلي إختلال توزان إقتـصاديات العقـد فى عقـود توريـد الكهر

جعل الشركة الفرنسية غير قادرة على تنفيـذ إلتزاماتهـا العقديـة، وهـو مـا نـرى معـه أن 

، وهـو فى حقيقـة الأمـر )١(تدخل القاضى الإدارى قد أسهم فى تحقيق العدالـة العقديـة

موقف تبناه مجلس الدولة الفرنسي فى كثير من أحكامه، منها حكمه فى قضية الغاز فى 

م، إذ إرتفعـت أسـعار الفحـم بـصورة كبـيرة، لـذلك ١٩١٦دو الفرنـسية عـام مدينة بور

تدخل مجلس الدولة وزاد المقابل المادى للشركة المتعهدة بتوريد الفحم، وتحمـل 

مجلس مدينة بوردو جزء من الخسارة التى أحدثتها الظروف الطارئة، فى محاولة منه 

 .)٢(لحسن سير المرفق العام

 العقدية عند هذا الحد، بل إنها تقتضى إبطال كل شرط يتنازل ولا يقف مدى العدالة

ًالمتعاقد بموجبه مقدما عن المطالبة بالتعويض نتيجة الظروف الطارئة، أو إسـقاطه أو 

الإعراض عنه، لكونه من النظام العام الذى لا يجوز الإتفاق على مخالفتـه كـما تـنص 

مـر سـبقه إليـه مجلـس الدولــة  مـن القـانون المـدنى المـصرى، وهـو أ١٤٧/٢المـادة 

الفرنسي، الذى قضى أنه إذا كان أحد نصوص العقد يشترط أن السعر الجـزافى يـشمل 

كل إرتفاع يمكـن أن يترتـب عـلى تطبيـق التـشريعات الإجتماعيـة الجديـدة، وأن هـذا 

السعر غير قابل لإعادة النظر، وغير قابل للتحفظ من أى طبيعة كانت، فإن هذا الـشرط 

 يمكــن أن يــستبعد كــل حــق للمؤســسة فى طلــب الإســتفادة نتيجــة الظــروف بذاتــه لا

                                                        

(1) CE, 29 octobre 2020, n° 445367; C.E. 10 Avril 2020, Nicolas Gras, 

Essai sur les clauses contractuelles, Op. Cit., p.14. 

العدالـة العقديـة فى العقـود الإداريـة، رسـالة ماجـستير، كليـة الحقـوق :  كرمة عبد العزيز غويني )٢(

 .٦٢، ص٢٠١٦والعلوم السياسية، جامعة زيان عاشور، الجزائر، 



 )٢٣٤٢( ا اا   داريء اا  ا رم درا   

، وهو ما إقتفى القضاء المصرى أثره، إذ قضت محكمة القضاء الإدارى بأن )١("الطارئة

ًجهة الإدارة لا تملك أن تضع شرطا يحول بين المتعاقد وبين التمسك بالقوة القاهرة "

ه، فإن هـذا الإشـتراط غـير المـسبوق لا أو الظرف الطارئ، وإذا وقع وتكاملت شرائط

 إلي ١-٥٥١، وهو موقف يلتزم فيه القـاضى الإدارى مـع نـص المـواد مـن )٢("يعتد به

 من قانون العدالة الإدارية الفرنسي، الـذى إعتـبر أن قبـول الطـرف للـشروط ١٢-٥٥١

 .)٣(نًالمختل توزانها يكون معه العقد مشوبا بعيب جسيم، يصم العقد بالمخالفة للقانو

ومن مراجعة نصوص الأنظمة السعودية وأحكام ديوان المظالم ذات الصلة، نجد أن 

سلطة القاضى فى تعديل العقد يرد عليها جملة من القيود من بينها ما جاء فى حيثيـات 

 لئن كانت الجهة الإدارية تملك بـصفة ":حكم ديوان المظالم السعودى، عندما قضى

، إلا أن هذه السلطة ليست مطلقة، بل ترد عليها عدة قيود أصلية تعديل عقودها الإدارية

ًمـن بينهــا ألا يــؤدى مـؤدى التعــديل أن يقلــب العقـد رأســا عــلى عقـب بحيــث يــصبح 

المتعاقد مع الإدارة وكأنه أمام عرض جديد، أو يكون من شأنه تغيير موضوع العقد أو 

رض شـيئ مـن هـذا القبيـل فى محله غير ما تم الإتفاق عليه، فإذا لجأت الإدارة إلي فـ

 .)٤("على المتعاقد معها جاز له الإمتناع عن تنفيذه ومطالبته بفسخ العقد

                                                        

(1)  C.E. 10 Mars 1948, Hospicec Devienne, A.J.D.A. 1948, p. 31. 

 .١٠٧، المجموعة ص١٤/٤/١٩٦٠ حكم محكمة القضاء الإدارى، جلسة  )٢(

(3) Sophie-Justine Liéberet Damien Botteghi, Le contrat public aurait-il 

(enfin) trouvé son juge ?, AJDA 2010 p. 142. 

ــم  )٤( ــالم رق ــوان المظ ــم دي ــام /٢٤١ حك ــة، ١٣٩٧ق لع ــشرعية والنظامي ــادئ ال ــة المب ه، مجموع

 .٤٩المكتب الفنى، ص



  
)٢٣٤٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 
ا ا  

ا ار اإ  ا اا   دارىا ا  
ــة العقديــة عــلى مجــرد إصــدار  لا تقتــصر ســلطة القــاضى الإدارى فى إرســاء العدال

الجهة الإدارية بما لها من سلطات قد تمتنع عـن تنفيـذ الحكـم، لـذلك الحكم، إذ إن 

كان من الضرورى أن يزود المشرع القاضى الإدارى بأدوات تحمل جهـة الإدارة عـلى 

تنفيذ الحكم، من بينها تخويل القاضى فى إصـدار أوامـر إلي جهـة الإدارة، أو إصـدار 

ًفيــذ الحكــم، فــضلا عــن ســلطة توجيهــات يمكــن لجهــة الإدارة الإسترشــاد بهــا فى تن

القاضى فى تنفيذ الحكم تحت توقيع الغرامة التهديدية، وهـو مـا نعالجـه عـلى النحـو 

 :التالى

  ا اول
ا اا   دارىا ا   

    ل إار اوا إ  ادارة
د التـوازن العقـدى إلي لا يقتصر دور القاضى الإدارى على مجرد إصدار الحكـم بـر

الحد المعقول، بل تمتد سلطة القاضى فى إرساء العدالة العقديـة إلي مـا بعـد صـدور 

، إذ أن صدور حكـم ضـد الإدارة يتعـين عليهـا تنفيـذه، وإلا إختلـت )١(الحكم الإدارى

موازين العدالة وفسدت المشروعية، وهنا يمكن للقاضى تحقيـق العدالـة العقديـة مـن 

أوامر إلي جهة الإدارة، كـما هـو الحـال فى القـانون الفرنـسي، فى إطـار خلال إصدار 

التعاون بين السلطات، وقد يقترن الحكم بإرشادات أو توجيهات، يمكن لجهة الإدارة 

 .)٢(الإستئناس بها، لتنفيذ ما جاء بفحوى الحكم

                                                        

 مـن نظـام ديـوان المظـالم بـأن الحكـم ١٣ تنص المادة الثانية من نظام التنفيذ السعودى، المـادة  )١(

عبـد العزيـز بـن يراجـع فى ذلـك . ًدارى هو الحكم الذى تكون الدولة أو أحد أجهزتهـا طرفـا فيهـاالإ

 .٢١م، ص٢٠١٤-ه١٤٣٥، مدار الوطن للنشر، ١ح نظام التنفيذ، طشر: عبد الرحمن الشبرمى

(2)  Michelle Cumyn, Les sanctions des lois d’ordre public touchant à la 
justice contractuelle: leurs finalités, leur efficacité, R.J.T., Vol. 41, 2007, 

p.47. 



 )٢٣٤٤( ا اا   داريء اا  ا رم درا   

ى، يعرف الأمر القضائى بأنه إجراء ذو أثر تهديدى مميز ومستقل عن الحكم القضائ

ًيتضمن إلزاما لمن يوجه إليه، ويتـضمن إنـذارا بتوقيـع عقوبـة ، ويوجهـه القـاضى فى )١(ً

حالة الضرورة، إذا وجد أن تراخى من صدر ضده الحكم سوف يـضر بمركـز الطـرف 

الآخر، ذلك الشرط الذى يمكن أن نجده فى حكم المحكمة الإستئنافية فى مرسـيليا، 

ــة بهــ ــة الإداري ــيس المحكم ــى وجــه رئ ــالة الت ــيس الجامعــة لطباعــة رس اأوامر إلي رئ

الدكتوراه الخاصة بـه عـلى نفقـة الجامعـة، كـما أوصـت لجنـة الحكـم عـلى الرسـالة 

 .)٢(بذلك

 م فإن توجيه القاضى أوامر قـضائية إلي جهـة ١٩٩٥ فبراير ٨، وقبل قانون و ،

ن هـذه الإدارة قد لاقى إعـتراض مـن جانـب المجلـس الدسـتورى الفرنـسي، بإعتبـار أ

الأوامر تجرد القرارات الإدارية من صفتها التنفيذية، وتعـدل القـرارات التـى تـصدرها 

 سالف ١٩٩٥ فبراير ٨، كما أنه قبل صدور قانون )٣(الجهة الإدارية بصفتها سلطة عامة

الذكر، فقد أكد مجلس الدولة مرات عدة على أن القضاة يلتزمون بمبدأ التقييد الذاتى 

، ذلك الوضع الذى يمكن أـن نفهم منه أنه لم يكن )٤(ر إلي جهة الإدارةبعدم توجيه أوام

هناك ما يبيح، ولا يحظر توجيه القاضى أوامر إلي جهة الإدارة، إلا أن الواقع العملى قد 

ُشهد خلاف ذلك، إذ وجد أن تخويل القاضى الإدارى سـلطة إصـدار أوامـر إلي جهـة 

العدالة فى المجال الإدارى، والتى تطال أيـضا الإدارة من شأنه أن يرسخ بصورة كبيرة 

                                                        

(1) Florent Blanco, L’injonction avant l’injonction? L’histoire des 

techniques juridictionnelles apparentées à l’injonction, Op. Cit., pp. 444 – 

445. 

(2)  CA Marseille, 7eme ch. 31 janv.2008, no.05MA02823. 

(3)  CC 23 janvier 1987, n° 86-224 DC, AJDA, 1987, p. 345. 

(4)  CE 21 juin 1995, Melle Boeuf, n° 106701; CE 6 novembre 2000, 

Kanoute, n° 220825 



  
)٢٣٤٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

 بمثابـة نقطـة ١٩٩٥ فبرايـر ٨مجال العقود الإدارية، وهو ما عد البعض صدور قـانون 

تحول فى تمكين القاضى الإدارى من حمل أطراف النزاع على تنفيذ الحكم أو القرار 

 .)١(القضائيةالصادر عنه وتحقيق العدالة العقدية فى مرحلة ما بعد صدور الأحكام 

من جانبها أوضحت أحكـام مجلـس الدولـة الفرنـسي أهميـة إصـدار القـاضى أوامـر 

قضائية فى إرساء العدالة العقدية، عندما قضى بعد فترة وجيزة من صدور هذا القانون، 

أن إصدار القاضى أوامر إلي الجهة الصادر ضدها الحكم من شأنه سد الفراغ الذى قد 

ًلا إيجابيـا مـن جانـب القـاضى الإدارى لتحقيـق العدالـة يكون موجـود، ويـشكل تـدخ ً

 .)٢(العقدية

ًوليس بالضرورة لأن يكون توقيع الأوامر القضائية مصحوبا بتوقيع غرامـة تهديديـة، 

، إذ )٣(ًبل يمكن أن يكون توجيه الأوامر القـضائية سـابقا عـلى توقيـع الغرامـة التهديديـة

اريـة عــلى ضرورة أن يـسبق توقيــع الغرامــة  مـن قــانون العدالــة الإد٩١١تـنص المــادة 

التهديدية، كما أن محكمة النقض الفرنسية قد أقرت بمشروعية توجيه الأوامر القضائية 

 .)٤(كوسيلة أو أداة لتحقيق العدالة العقدية، حتى قبل صدور قانون العدالة الإدارية

رة العامـة فى وهناك إشكالية أخرى بشأن إصدار الأوامر القضائية تـصدت لهـا الـدائ

 ، التى إستقرتأحكامها على أنه لا يجوز ٢٠٠٣ يناير ٢٩مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ 

                                                        

(1) Jean-François Lafaix, L’injonction au principal: une simplification de 

l’exécution?, Civitas Europa 2017/2 (N° 39), p. 112. 

(2)  C.E., Sect., 23 novembre 2005, Baux, Rec. p. 519; C.E., 7 avril 1995, 

Surry, Rec. p. 158. 

(3) Fouchard, P., L’injonction judiciaire et l’exécution en nature: éléments 

de droit français, Revue générale de droit, 20(1), 1989, p. 38. 

(4)  Cass. civ., lre, 13 avril 1988, Bull, civ., 1, n° 97, p. 66. 



 )٢٣٤٦( ا اا   داريء اا  ا رم درا   

للقاضى توجيه أوامر إلى جهة الإدارة، والتى من شأنها أن تحدث توتر بين حكم إلغاء 

لغاء القرار الإدارى من ناحية، وبين التدابير التي تتخذها الجهة الإدارية لتنفيذ حكم الإ

، ومن ثم فليس هناك إعتراض لدى القضاء الفرنسي من حيث المبدأ )١(من ناحية أخرى

ًعلى توجيه القـاضى الإدارى أوامـرا قـضائية إلي الإدارة لحملهـا عـلى تنفيـذ الأحكـام 

ًالقضائية، إلا أنه لا ينبغـى أن تحـدث هـذه الأوامـر تعقيـدا لتنفيـذ الحكـم، مـن خـلال 

ضائى وحكم الإلغاء، ومن ثم يكون الأمر القضائى ذاته هو مـن التعارض بين الأمر الق

 .عطل تحقيق العدالة العقدية

ًكما إشترطت البعض ضرورة تقديم مـن صـدر الحكـم لـصالحه طلبـا إلي القـاضى 

الإدارى بتوجيه الأمر القضائى إلى الجهة الإدارية، إلا أنه هناك من عارض هـذا الأمـر 

 يتوقف على عدم تحققه إمتناع القاضى عن توجيه تلـك ًمقررا أن هذا ليس شرط لازم،

الأوامر، بل يجـوز أن يـضمنه القـاضى فى منطـوق الحكـم، حتـى وإن لم يطلـب منـه، 

بإعتبار أن تنفيذ الحكم القضائى هو أحد مقتضيات العدالة العقدية، التى بيـد القـاضى 

 .)٢(الإدارى تحقيقها من خلال ما أوتى من سلطات

و الوضع فى فرنسا، إلا أن القـانون المـصرى والنظـام الـسعودى، لم وإذا كان هذا ه

ًيتضمن نصوصا تقر سلطة القاضى الإدارى فى توجيه أوامر إلي الجهة الإدارية لتنفيـذ 

الأحكام الـصادرة ضـدها فى المنازعـات الإداريـة، ومنهـا بطبيعـة الحـال المنازعـات 

                                                        

(1)  CE Sect. 29 janv.2003, Commune de Clans, n° 245239. 

مدى فاعلية الأوامر التنفيذية والغرامة التهديدية فى تنفيذ أحكام الإلغاء، دراسـة : قويزى هوارية  )٢(

، ٢٠٢٣مقارنة، رسالة دكتوراه، كليـة الحقـوق والعلـوم الـسياسية، جامعـة جبـالى ليـابس، الجزائـر، 

 .٤٩ص



  
)٢٣٤٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

ق العدالة العقدية، ويترك من صـدر ، وهو ما يحد من سلطة القاضى فى تحقي)١(العقدية

ًالحكم الإدارى لصالحه مجردا من الكثير من الوسائل التى لا تمكنـه مـن تنفيـذ تلـك 

الأحكام القضائية، ومن ثم يجعـل العدالـة العقديـة مهـددة بـالخطر، إذ تقتـصر سـلطة 

تـدبر ًالقاضى الإدارى على إصدار حكم بالإلغاء أو وقف التنفيذ، تاركـا لجهـة الإدارة 

أمرها لتنفيذ هذا الحكـم، وهـو مـا يمـنح الفرصـة لجهـة الإدارة لمماطلـة والتـسويف 

بداعى أن حيثيات الحكم مشوبة بـالغموض وتحتـاج إلي تفـسير، وهـو مـا تتـأذى منـه 

 .العدالة

ًوأخيرا، فإننا نختلف مع ما ذهب إليه البعض مـن القـول بـأن الأنظمـة القانونيـة التـى 

ارى توجيه أوامر إلى الجهة الإدارية مردها الحفاظ عـلى مبـدأ تحظر على القاضى الإد

الفصل بين السلطات، وما نرى فيه موقف لا يخدم العدالة، بل يساعد على عدم تحقيق 

ــة، خاصــة وأن هــذه الأوامــر لا تعــدو أن تكــون فى مجموعهــا توجيهــات أو  العدال

وافـــق مـــع رؤيتهـــا إرشــادات، يـــترك القـــاضى للجهـــة الإداريـــة آليـــة تنفيـــذها بـــما يت

 .)٢(واستطاعتها

                                                        

 .٦٩٧، ص ٢٠٠٦، منشأة المعارف، اإلسكندرية، ٣طالقضاء اإلداري : عبد الغني بسيوني  )١(

(2) Jean-François Lafaix, L’injonction au principal: une simplification de 

l’exécution?, Op. Cit., p. 110. 



 )٢٣٤٨( ا اا   داريء اا  ا رم درا   

ما ا  
ا اا   دارىا ا   
ا اا  ا  ل    

قد يمتنع أحد أطراف العقد، وفى كثير من الأحيان ما تكون الجهة الإدارية، عن تنفيذ 

ً أو حتـى تنفـذه تنفيـذا ناقـصا أو الحكم الصادر فى النزاع العقدى، وتصر عـلى ذلـك، ً

ًمعيبا، ولا يكون أمام من صدر الحكم لصالحه إلا اللجوء إلي القاضى الإدارى لتوقيع 

الغرامة التهديدية لحمل الطرف الممتنع على تنفيذ الحكم، تلك السلطة التى خولهـا 

عـد ، الـذى ي١٩٨٠ يوليـو ١٠ الـصادر بتـاريخ ١٩٨٠ لسنة ٥٣٩القانون الفرنسي رقم 

، ذلك القانون الذى اعتبره كثير من الفقه أول قانون يجيز ١٩٧٢ يوليو ٥ًتطويرا لقانون 

للقاضى الإدارى توقيع الغرامة التهديدية بنص مادته السادسة، بـما خولـه المـشرع مـن 

سلطات يمكن من خلالها إرساء العدالة العقديـة، إذ أنـه بـدون تخويـل القـاضى تلـك 

تصبح ناقصة، فلا معنى لصدور حكم قضائي يحقق العدالة دون السلطات، فإن العدالة 

 .)١(أن ينفذ، أو يكون هناك وسيلة لتنفيذه

                                                        

(1)  Julien Sordet, La carence de l’administration en droit administratif 

français, Ph D Thèse, Université d’Orléans, 2019, p.426. 

الغرامة التهديدية كوسيلة لإجبار الإدارة على تنفيذ الأحكام الإداريـة فى القـانون : محمد باهى يونس

 .٤٠، ص٢٠٠٠الفرنسي، دار النهضة العربية، 

بتكار القـضاء الفرنـسي، إذ أيـدت محكمـة الـنقض اما تجدر الإشارة إليه أن الغرامة التهديدية هى من 

 حكما يتوقيع غرامة تهديدية على الطرف الممتنع عن تنفيذ الحكم، على الـرغم ١٨٣٤سية عام الفرن

ًأن هذا المسلك من جانب القـضاء الفرنـسي قـد لاقـى إنتقـادا لكـون هـذا التـصرف لم يكـن لـه سـندا  ً

 ٥ بتـاريخ ٦٢٦/٧٢ًقانونيا، وأن القاضى فى هذا الأمر قد حـل محـل المـشرع، حتـى صـدر القـانون 

، الذى أجاز للقاضى لتوقيع الغرامة التهديدية حال الإمتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية، ١٩٧٢يو يول



  
)٢٣٤٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

وبالنظر إلي طبيعة الغرامة التهديديـة، نجـد أنهـا عبـارة عـن مبلـغ مـن المـال يوقعـه 

القاضى بصورة يومية أو شهرية أو بوحدة زمنية أخرى على الشخص الممتنع عن تنفيذ 

وقد وجدت .)١(ادر عن أى جهة كانت إلي أن يتم تنفيذ الحكم أو القرارقرار قضائي ص

الغرامة التهديدية فى بداية الأمر لحمـل أشـخاص القـانون العـام عـلى تنفيـذ الأحكـام 

 أكبر ٢٠٢٠ يوليو ١٠، أو كجزاء وقائى، إذ وقع القاضى الإدارى فى )٢(الصادرة ضدها

 لعلاج مشكلات التلوث الكبير للهواء فى غرامة تهديدية يمكن أن يوقعها قاضى إدارى

، ثم توسع تطبيق الغرامة التهديدية، فلم تعد قاصرة على تنفيذ )٣(مناطق عديدة من فرنسا

الأحكام الإدارية فقط، بل إمتدت إلي مجال القانون المدنى والتحكـيم، كـما لم يعـد 

                                                                                                                                               

أحكـام الإلتـزام، : رمضان أبو الـسعود: يراجع فى ذلك. وهو أمر رأى فيه الفقه وسيلة لترسيخ العدالة

 .٧٣، ص١٩٩٨دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 

 مــن قــانون العدالــة الإداريــة الفرنــسي الغرامــة التهديديــة والأوامــر ٣-٩١١ وقــد عرفــت المــادة  )١(

 .القضائية

Christophe Guettier, Exécutions des Jugement, Juris-Classeure, Volume 1, 
droit Administratif. Paris, 2009, p.2; Vincent Jean, Voix d’exécution et 
procédure de distribution, 19eme édition, Dalloz, 1999, p, 25; Servais, N., 

Dix ans d'application de I 'astreinte, Op. Cit., p.31. 

 المتعلقـة بالغرامـة التهديديـة التـى يمكـن ١٩٨٠ يوليو ١٦ بتاريخ ٨٠-٥٣٩ صدر القانون رقم  )٢(

قـانون العــام للقـاضى القــضاء بهـا فى المــواد الإداريـة وتنفيــذ الأحكـام الإداريــة بواسـطة أشــخاص ال

 ).١٧٩٩، ص١٩٨٠ يوليو ١٧الجريدة الرسمية بتاريخ (

(3)  Alexandre Labbay, L’astreinte, un nouveau mode de financement au 

service de l’environnement ? (CE, Ass., 10 juillet 2020, Association Les amis 

de la Terre France, nº 428409), CRDF, nº 19, 2021, p. 137. 



 )٢٣٥٠( ا اا   داريء اا  ا رم درا   

ًا على الأفراد أيضا، إذ توقيع الغرامة التهديدية قاصر على جهة الإدارة، بل يمكن توقيعه

 .)١(لا يوجد نص يقصر توقيع الغرامة التهديدية على الإدارة فقط

ويمكن للقاضى تعديل الغرامة التهديدية بالزيادة إذا امتنع من وجهت إليه عـن تنفيـذ 

، ويمكن ألا يقـضى القـاضى بكامـل الغرامـة )٢(الحكم، أو وجدت أنها غير كافية لذلك

التنفيذ، وإن كان من الممكن أن يقـضى بـأن تـؤول كامـل الغرامـة التهديدية إلي طالب 

، وهو أمر قصد منه المشرع أن يصيب القـاضى الإدارى )٣(التهديدية إلى الخزانة العامة

ُالعدالة، فإذ قضى بكامل الغرامة التهديدية للطالب توقيعها، عد ذلك إثراء بلا سبب لـه 

 .)٤(عدالةعلى حساب الطرف الآخر، وهو أمر تأباه ال

ومن خلال استقراء نصوص القانون الفرنسي بشأن سلطة القاضى الإدارى فى توقيـع 

الغرامة التهديدية كأحد وسائل ترسيخ العدالة العقدية، يمكـن القـول أن هـذه الـسلطة 

 :مضبوطة بعدة معايير

أو : وا  صإ:  

واعد فرض الغرامة التهديدية، فقـد فى محاولة من جانب المشرع الفرنسي لتوحيد ق

 من قانون العدالة الإداريـة أنـه يتعـين عـلى المحكمـة ٥-٩١١، ٤-٩١١نصت المادة 

                                                        

 إســتحدث الكتــاب الرابــع، الفــصل الثالــث والعــشرين مــن قــانون الــسلطة القــضائية البلجيكــي  )١(

 -:يراجع فى ذلك. الغرامة التهديدية كوسيلة لتنفيذ الأحكام القضائية

Xavier Malengreau, L'introduction de l'Astreinte en droit belge; Revue 

Générale des Assurances et des Responsabilités, 1981, p.1. 

 . من قانون العدالة الإدراية الفرنسي٦-٩١١ المادة  )٢(

 . من قانون العدالة الإدارية الفرنسي٨-٩١١ المادة  )٣(

(4)  Alexandre Labbay, L’astreinte, un nouveau mode de financement au 

service de l’environnement ? (CE, Ass., 10 juillet 2020, Association Les amis 

de la Terre France, nº 428409), CRDF, nº 19, 2021, p. 141. 



  
)٢٣٥١(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

الإدارية، ومحكمة القضاء الإدارى إحالة طلب توقيـع الغرامـة التهديديـة إلي مجلـس 

ً، وهو أمر نرى معه أن المشرع الفرنسي قد أحسن صنعا عنـدما فعلـه، لتجنـب )١(الدولة

المواقف والقرارات المتعارضة التـى يمكـن أن تـصدر مـن القـضاء الإدارى بدرجاتـه 

المختلفــة، بــما يخــل بميــزان العدالــة، ويجعــل شروط توقيعهــا عرضــة للتأويــل، بــل 

 .والتناقض

م : ور أ  ا اا  ن أن  

ضى سلطته فى إرساء العدالة العقدية من يرى جانب من الفقه أنه قبل أن يستخدم القا

خلال توقيع الغرامة التهديدية فمن الضرورى إصدار القاضى أوامـر قـضائية إلي جهـة 

، إذ يرى الـبعض ضرورة أن )٢(الإدارة وهى بصدد تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عنه

دة فاعلية هـذه ًيكون توقيع الغرامة التهديدية مصحوبا بإصدار أوامر قضائية، بقصد زيا

 مـن قـانون العدالـة ١-٩١١ُ، وهو أمـرا يمكننـا استخلاصـه مـن نـص المـادة )٣(الأوامر

الإدارية، التى ذكرت الأوامر القضائية قبل الغرامة التهديدية فى التوقيع لحمـل الإدارة 

 .على تنفيذ أحكام القضاء الإدارى

 ديــسمبر ٣٠ بتــاريخ Seine-Saint-Denisوخــلال الحكــم الــصادر فى قــضية 

 من ٢٧، وبعد إلغاء قرار رئيس الوزراء باتخاذ التدابير اللائحة، وتطبيق المادة ٢٠٠٩

                                                        

الغرامة التهديدية كوسـيلة لإجبـار الإدارة عـلى تنفيـذ الأحكـام الإداريـة فى :  محمد باهى يونس )١(

 .٤٢القانون الفرنسي، المرجع السابق، ص

(2)  Julien Sordet, La carence de l’administration en droit administratif 

français, Ph D Thèse, Université d’Orléans, 2019, p.428. 

(3) Yves Gaudemet, Réflexions sur l’injonction dans le contentieux 

administratif, in Le pouvoir. Mélanges offerts à Georges Burdeau, L.G.D.J., 
1977, p. 805; Fouchard, P., L’injonction judiciaire et l’exécution en nature: 

éléments de droit français, Op. Cit., p. 37. 



 )٢٣٥٢( ا اا   داريء اا  ا رم درا   

 أشهر من تاريخ الإخطار بالأمر، وتوقيع غرامة تهديدية ٤ خلال ٢٠٠٧ مارس ٥قانون 

، وفى حكم آخر وقع القاضى الإدارى فى فرنسا )١( يورو عن كل يوم تأخير٥٠٠قدرها 

، كـما قـضت )٢( يورو عن كل يوم تأخير عـن تنفيـذ الحكـم١٠٠رها غرامة تهديدية قد

ــة فى  ــة الإداري ــإدراج إســم Cregy-Polnoiseالمحكم ــإلزام الجامعــة ب ــسا ب  فى فرن

 فرانك ٥٠٠الطالب فى كشوف الطلاب المقبولين بالجامعة، ووقعت غرامة تهديدية 

 .)٣(ًيوميا تتأخر فيه الجامعة عن تنفيذ الحكم

  د فى قانون مجلس الدولة مـا يـشير إلى سـلطة القـاضى الإدارى فى ، لا نجو

ًتوقيع الغرامة التهديدية لحمل جهة الإدارة على تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها، خلافا 

ًلما هو عليه الحال فى القانون المدنى، وهو ما نرى فيه إضعافا لسلطة القاضى الإدارى 

لمشرع المصرى بدائل أخرى موجودة بالفعل فى تحقيق العدالة العقدية، وربما وجد ا

لتحقيق العدالة العقدية، كما هو الحال مع تجريم الإمتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية 

،أو فى قانون العقوبات، كما هو الحال فى نص )٤(واجبة النفاذ، سواء كان فى الدستور

َة المباشرة، خروجا  من قانون العقوبات التى أجازت لرفع الدعوى الجنائي١٢٣المادة 

على الأصل العام، وهو ضرورة رفع الدعوى الجنائية من قبل النيابـة العامـة، بمقتـضى 

 من قانون الإجراءات الجنائية بإعتبـار ذلـك مـن جـرائم الوظيفـة العامـة، أو ٦٣المادة 

                                                        

(1)  C.E., 30 décembre 2009, Département de la Seine-Saint-Denis et 

département de Saône-et-Loire, Rec. T. pp. 616, 618, et 940 ; A.J.D.A., 2010, 

p. 389, 

(2)  C.E., 5 avril 2019, M. F et autres, n° 420608, à paraître au Recueil 

Lebon. 

 .٢٠٠١ يناير ٨، بتاريخ ٠١٠٠٠٠٨ الأمر رقم  )٣(

 .٢٠١٩ والمعدل عام ٢٠١٤ من الدستور المصرى الصادر عام ١٠٠ المادة  )٤(



  
)٢٣٥٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

وقف تنفيذ القرار السلبى بإمتناع جهة الإدارة عن تنفيذ الأحكـام القـضائية والتعـويض 

الأضرار التي لحق بالمضرور جراء إمتناع جهة الإدارة عن تنفيذ الحكـم الـصادر عن 

، وأن العبرة ليـست بكثـرة الوسـائل التـى يمكنهـا حمـل الجهـة )١(فى المنازعة العقدية

الإداريـة عـلى تنفيـذ الأحكــام القـضائية الـصادرة ضـدها، بــل بفاعليـة تلـك الوســائل، 

 .اوقدرتها على تحقيق الهدف المرجو منه

   دا ا ا مـن نظـام التتفيـذ للقـاضى توقيـع ٦٩، أجازت المـادة و 

الغرامة التهديدية لإجبار المدين عـلى تنفيـذ الحكـم، إلا أن تطبيـق الغرامـة التهديديـة 

 مـن النظـام الأسـاسي للمملكـة الـصادر بتـاريخ ٣٨ًإعتبره البعض مخالفا لنص المادة 

العقوبـة شخـصية، ولا جريمـة ولا عقوبـة إلا "لى أن ، التى نصت عهـ٢٧/٨/١٤١٢

، وإن كنا نرى أن هناك إختلاف بين الحالتين، ففـى )٢("بناء على نص شرعى أو نظامى

المجال الجنائى تعد الغرامة التهديدية عقوبة، إلا أنه فى المجـال الإدارى لا تعـدو أن 

من خلال تهديد المحكوم تكون وسيلة يستخدمها القاضى الإدارى فى تحقيق العدالة، 

ضده على تنفيذ الحكـم، ولا يقـوم القـاضى بتـصفية الغرامـة التهديديـة إلا بعـد إنتهـاء 

المدة، فإن تراجع المحكوم ضده عن موقفه ونفذ الحكم ألغى القـاضى تلـك الغرامـة 

التهديدية أو عدلها، ومن فلا يمكن وصفها بالعقوبة، بل إنها وسيلة لتحقيـق العدالـة، 

ن الغرامــة التهديديــة لا تــضاف إلي الــسجل الجنــائى لمــن صــدر ضــده غرامــة كــما أ

                                                        

، مجموعـة ١٨/٤/٢٠١٢  ق عليـا، جلـسة٥٢ لـسنة ٢١٠٢٣ المحكمة الإدارية العليا، الطعـن  )١(

 .٨٠٥ب، ص/٩٨، المبدأ ٢، ج٥٧السنة 

ًالنظــام القــانونى للغرامــة التهديديــة فى الــدعوى المدنيــة وفقــا للنظــام :  رنــدة مــصطفى ســليمان )٢(

 .٦٩م، ص٢٠٢٣، )٧(٧السعودى، مجلة العلوم الإقتصادية والإدارية والقانونية، العدد 



 )٢٣٥٤( ا اا   داريء اا  ا رم درا   

ًتهديدية، خلافا للعقوبة، وهو ما ينفى عـن الغرامـة التهديديـة صـفة العقوبـة الموجهـة 

 .)١(إليها

علاوة على ذلك، يعترض البعض على توقيع القاضى الغرامة التهديدية على الطـرف 

ًه أن بإعتبار الغرامة التهديدية نوعا من التعويض، الممتنع عن تنفيذ الحكم الصادر ضد

الذى لا يجوز الجمع بينهوبين التعويض الـذى يمكـن أن يقـضى بـه القـاضى نتيجـة مـا 

أصاب المضرور من ضرر، وإلا عد ذلك إثراء للمضرور بلا سبب، إلا أن هذا الـرأى 

لية للمضرور، وإن جاز مردود عليه بالقول أن الغرامة التهديدية لا تدخل إلي الذمة الما

للقاضى القضاء له بجـزء منهـا، متـى وجـد أن التعـويض المقـضى بـه غـير كـاف لجـبر 

ًالضرر، فضلا عن إختلاف الغرض من التعويض والغرامة التهديدية، فالغرامة التهديدية 

القصد الأساسى منها أن تكون وسيلة تهديد لحمل مـن صـدر الحكـم لـصالحه عـلى 

وظيفة التعويض هى جبر الضرر، ومن ثم يختلف دور كل منهم فى تنفيذه، فى حين أن 

 .تحقيق العدالة العقدية، بما يفند الأدلة التى ساقها المعارضون لتوقيعها

                                                        

 التنفيذيــة والغرامــة التهديديــة فى تنفيــذ أحكــام الإلغــاء، مــدى فاعليــة الأوامــر:  قــويزى هواريــة )١(

 .١٦٢المرجع السابق، ص



  
)٢٣٥٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 
 ا:- 

 :خلصت الدراسة إلي مجموعة من النتائج التي يمكن عرضها على النحو التالي

الخلل فى التوازن يعود بالوبال للعدالة أهميتها فى المجالات المختلفة، إذ أن:أو 

عـلى حيــاة الأفــراد فى المجتمــع لكونــه يقــضى عـلى الثقــة بــين الأفــراد، وعــلى الأمــن 

 .التعاقدي

م: معـايير ) فرنـسا-الـسعودية-مـصر(وضـع القـانون والقـضاء فى دول المقارنـة

. تجاريةشخصية وموضوعية للتمييز بين العقود الإدارية وغيرها من العقود المدنية وال

أما المعايير الشخصية فهى أن يكون أحد أطراف العقـد مـن أشـخاص القـانون العـام، 

بينما المعايير الموضوعية هى إرتباط العقد بإدارة وتنظيم مرفق عام، وأن يتضمن العقد 

ًشروطا غير مألوفة فى القانون الخاص، ويجب توفر المعايير الشخصية والموضوعية 

 .معيار عن وجود المعايير الأخرىًمعا، فلا يغنى توفر 

 : يمكن للقاضى الإدارى تحقيق العدالة العقدية من خلال اسـتخدام سـلطته فى

إبطال العقود التى يشوبها شروط تعسفية، أو من خلال تكملة نصوص العقد بمصادر 

مختلفة من شأنها حماية الطرف الأضعف فى العقد، سواء استند القـاضى فى تكملـة 

 .زامات العقدية من خلال العرف، أو غيرهالإلت

يمكن للقاضى الإدارى إستعمال سلطته فى حالة حدوث ظروف طارئة تـؤدى : را

إلي إختلال التوازن العقدي، وإرساء العدالة العقدية من خلال رد الإلتزامات إلي الحد 

يـة لهـذه المعقول، سواء كان ذلـك بخفـض إلتزامـات المـدين، أو بزيـادة القيمـة المال

الإلتزامات أو الوقف المؤقت لتنفيذ العقد، دون أن يكون للقاضى سـلطة فـسخ العقـد 

مــن تلقــاء نفــسه، إذا مــا تحققــت شروط الظــروف الطارئــة، أهمهــا أن تجعــل تنفيــذ 



 )٢٣٥٦( ا اا   داريء اا  ا رم درا   

ًالإلتزامات مرهقا، وأن تكون غير قابلـة للتوقـع بهـا وقـت إبـرام العقـد، وأن تقـع هـذه 

 .نفيذ العقد، وليس بعدهاالظروف الطارئة خلال فترة ت

 : يمكن للقاضى تحقيق العدالة العقدية من خلال توجيـه أوامـر إلي مـن صـدر

الحكم ضده، خاصة الجهة الإدارية، يتضمن توجيهات بشأن كيفية تنفيذ الحكم، دون 

 .ًأن يعد ذلك خرقا لمبدأ الفصل بين السلطات

العقديــة مــن خـلال توقيــع الغرامــة يمكـن للقــاضى الإدارى تحقيــق العدالـة ا:وأ

التهديدية على الطرف الممتنع عن تنفيذ الحكم، لحمله عـلى التنفيـذ، وهـذه الغرامـة 

بطبيعتها تهديدية، لا تحوز حجية،كما يمكن للقاضى تعديلها أو إلغائها كلية إذا إمتثل 

ًقترنـا من صدر الحكم ضده وقام بالتنفيذ، ويجب أن يكون إصدار الغرامة التهديدية م

 .بداية بإصدار القاضى أوامر قضائية

  -:ات

بعد طواف وتجـوال فى مجـال سـلطة القـاضى الإدارى فى تحقيـق العدالـة العقديـة 

ووسائل تحقيقها، فقد خلصت الدراسة إلي مجموعة من التوصـيات يمكننـا عرضـها 

 :على نحو ما يلي

دارة لتنفيـذ الأحكـام الإداريـة تقنين توجيه القـاضى الإدارى أوامـر إلى جهـة الإ: أو

الصادرة ضدها، والتى هى عبارة عن إرشادات وتوجيها تفـصيلية للحكـم، وإن كانـت 

مستقلة عنه، بما يسهم فى تحقيق العدالة العقديـة، إذا مـا كـان هـذا الحكـم صـادر فى 

 .منازعة من منازعات العقود الإدارية

م : والمـشرع المـصرى غرامـة تهديديـة توصى الدراسة بتوقيع المنظم السعودى

على الطرف الممتنع عن تنفيذ الحكم الإدارى، لما أثبت توقيعها من فاعلية فى تنفيـذ 

الأحكام الصادرة عن مجلس الدولة الفرنسي، وذلك وفق ضـوابط معينـة، تكفـل عـدم 

 .الإفراط فى توقيعها بما يسهم فى ضمان العدالة العقدية



  
)٢٣٥٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

 :الة العقدية النـسبية، فمـن الـضرورى أن يتحـرى القـاضى من أجل تحقيق العد

الإدارى تحقق شروط العقد الإدارى فى النزاع المعروض عليه، وعدم قـصر سـلطاته 

واختصاصه عـلى مجموعـة معينـة مـن العقـود الإداريـة، وهـى العقـود المـسماة، التـي 

 .أسماها المشرع بأسمائها

ضرورة تكريس مبدأ التوزان القاعدى: راéquilibre normatif من خلال فرض ،

القاضى الإدارى إلتزامات لم تكن موجودة فى العقد لتحقيق التوازن، وإبطال الشروط 

التعسفية التى قد تفرضـها الجهـة الإداريـة عـلى المتعاقـد فى بعـض العقـود الإداريـة، 

 وشروط عدم مسئولية الجهة الإدارية عن الأضرار التي تـصيب المتعاقـد فى حـالات

 .معينة

 : توصى الدراسة المشرع المصرى بتعديل قـانون التنفيـذ وقـانون المرافعـات

المدنية وقانون مجلس الدولة، حيثما إقتضى الأمر ذلك، بـما يـسمح للقـاضى الإدارى 

بتوقيع الغرامة التهديدية على أطراف النـزاع التـى تمتنـع عـن تنفيـذ الأحكـام الـصادرة 

 .العدالة العقديةضدها، بما يكفل بتحقيق 

د : من الضرورى وضع معايير موضوعية لتحقق اختلال التـوازن العقـدى الـذى

ًيجيز للقاضى التدخل ورد الالتزام إلي الحد المعقول، منعا لتضارب حـالات تـدخل 

 .القاضى

 : من الضرورى التمييز بين العدالة العقدية التصحيحية بتصحيح ما يشوب العقد

شروط تعسفية، وعدالة تكميلية من خلال تكملـة بنـود العقـد مـن المـصادر من غبن و

  .المختلفة، مثل العرف ومبدأ حسن النية
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 )٢٣٥٨( ا اا   داريء اا  ا رم درا   

اا : -  
أو :ا  اا  

  ا   . أ

أ ا ادار  :  إا  أ  –أشرف أحمـد عبـد الوهـاب .١

 .٢٠١٨، دار اا  واز، ٤ا،ج

 ا ا  اد ادار، دار ا               : أحمد عثمان عياد .٢

 ،١٩٧٣ا. 

ا  ا ا ا ،ة ارف،        : عبد الرزاق السنهورى .٣

٢٠٠٤. 

 .٢٠٠٨م ا واا ا، دار ا ا، : أيمن العشماوى .٤

  ء إدارى،       إص دان ا    : أيوب منصور الجربوع .٥

 .٢٦٢ ص-٢١٢، ص١٤٣٢، ٥١ال، د 

 ر ط ور  ا ادارى  امن           :جورج شفيق سارى .٦

 ،ا دار ا ،مى وا١٩٩٦ا. 

در اا، ادر اراد، ادر  اراد،   : حسام الدين الأهـوانى .٧

ا دار ا ،٢٠٢١. 

، رات ا ا،   ١أل امن ادارى،    : حسن عثمان محمـد .٨

٢٠١٠. 

 .٢٠٠٤ا ادارى وأ إا، دار ا ا، : حمدى على عمر .٩

  ا   " ا  "او  ا  : خالد إبراهيم محمد حـسين .١٠

     إ ى، وأدى واا         داري، دراا ا  
 .٨٠١ ص-٧٠٢، ص٢٠٢٣، ١٠٢رم ، روح اام ،د 

، رات ا ١، )درا رم) ا: خالد عبد الحسين الحديثي .١١

 ،٢٠١٢ا. 



  
)٢٣٥٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

دور اء ادارى   ق ااط     : رجب محمد السيد أحمـد .١٢

 ن   إاءات         ٢٠١٤     ٣٢ال ا وى ه من       ز

 ،ود ا  د مجلة البحوثالقانونیة والإقتصادیةا٧١٠، ص٢٠١٥، ٥٨، ا. 

أ اا، دار ات ا، ار،           : رمضان أبو الـسعود .١٣

١٩٩٨. 

 ا ا  اى ام   ا امم : رندة مصطفى سـليمان .١٤

، )٧(٧و  ادى،  ا اد وادار وامم، اد              
 .٦٩، ص٢٠٢٣

اا  امن اى، درا رم  امن      : عابد فايد عبد الفتـاح .١٥

     ،من امى واا      قا   ممث ا وا      د
 .٩٩٩ ص-٩٦١، ص٢٠١٢ ر ،د ص د ، ااق

، ار اط   ١ح م ا ،  : عبد العزيز بن عبد الرحمن الـشبرمى .١٦

 ،١٤٣٥-٢٠١٤. 

 .٢٠٠٦ر، ا ،ة ارف، ٣ ادارىاء : بد الغني بسيونيع .١٧

  ا ا   ادار  ا د    ، اعلي خطار شـطناوي .١٨

 ،ا  ،د٢٠١٤، ١ا-١٤٣٥. 

اا ا    : ر– وز  ف –غزالى محمد ضياء الدين .١٩

     ا ،ا ق وا اا ن، امرادة واا د  ٧ ،١ ،
 .٧٣٣ ص-٧٢٥، ص٢٠٢٢

ا  اد ادار، :  أحمد محروس ناجى-شادية إبراهيم المحروقى .٢٠

 .٢٠١٢-١٤٣٣درا رم ، امن واد، اض، 

او ا  ا  اد ادار،      : عاطف سعدى محمد .٢١

مم، اد ا ،      ، ادار، درا  رم، ا ا         
 .٥٩ ص-٢١، ص٢٠١٩
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اء ادارى و  ا ا اد، : عيد مسعود الجهنى .٢٢

ض،١ا ،را ا  ،١٤٠٤-١٩٨٤. 

 اد ادار ، اث ا   : ماجـد ملفـى الــديحانى .٢٣

 .١٧٤٨ ص-١٧٠٣، ص٢٠٢٣، ٤٢اة، اد وامم ، ا وامن 

اا ا  ر ادارة               : محمد باهى يـونس .٢٤

 ،ا دار ا ،من اما  دارا ٢٠٠٠ا. 

ادئ اطة  ا  ا ام     : محمد عرفان الخطيـب .٢٥

 درا ،ا ما ،ا ن اما   ،رم  م
 .٢٣٤ص-١٨٣، ص٢٠١٩، ٢د 

ا ادارى، درا رم ، امن واد، : محمد جمال ذنيبات .٢٦

م  ون ،ضا. 

، رات  ١ا إ امن، اة امم ،    : محمد حسين منصور .٢٧

ا ا ،٢٠١٠. 

دئ امن ادارى، اب ام، دار ا،    : محمد حسنين عبد العال .٢٨

١٩٩٧. 

   اد و ذ  اوف ار    :محمد خالد منصور .٢٩

 ا ن،     اموا ا  تدرا  ،رنا 
 .١٥٣،ص١،١٩٩٨اد

دوا  ا ا، ر دراه،  اق،   : يـدمحمد عبدالحميد أبو ز .٣٠

 .١٩٧٥ اة، 

، رات ا ١اء ادارى، اب اول، : محمد رفعت عبد الوهاب .٣١

 ،٢٠٠٥ا. 

أز اا  ا امم، ا ا ا،            : محمود بسطام .٣٢

 ول،٥٥اد ارس ، ا ٧، ص٢٠١٢. 

 .١٩٧٤، دار ا ا، ١ا ادارى، : محمود حلمى .٣٣
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ا ا  اد وأه  ن ارادة،        : مختارية شيبانى .٣٤

 .٢٠٢٢اق وا ا   ،ون، اب، 

 ، ا  ا ا ا، م ا     : مصطفى الخطيـب .٣٥

 .٢٠١٩ط، أد، اب، 

 امن،   ق ادة، رات ات، : هنرى بـاتيفول .٣٦

 ،وت١٩٨٤، ٣. 

 .٢٠١٥،  ارى، اد، ١اء ادارى، : وسام صابر العانى .٣٧

 ا   . ب

  اد،   دور اا  :  وق س    -رياض أحمد عبد الغفور .١

 .٤٣ ص-١، ص٢٠١٩، ١٤ اث امم وا، اد 

م اوف ار وأ   اا         : إقصاصى عبد القـادر .٢

         ا ،اا ،وا ممت ارا ا ي، اد  ٢اا ،
 .١٤٢ ص-١٢٧، ص٢٠١٨، ٢

ز اا ا  امن اوم، دار أ: محمــد محـــسوب .٣

 ،ا٢٠٠٠ا. 

م اوف ار  امن ام وا : محمد محى الدين سـليم .٤

 را ،ت ادار ا ،رم درا ،٢٠٠٧ا. 

 امم،  اا ا    ،         : منصور حاتم محسن .٥

 .٢٥٨٤، ص٢٠١٧، ٦ااق، اد

ت  اا ا   ،           : منصور حاتم محسن .٦

 .٣٠ ص-١، ص٢٠١٨، ٣ امم، ااق، اد

اد   ادارة  اد ادار،     : يحي بن أحمد بن محمد عبيد .٧

 ،د اء، ا ١٤٣٦٣٧٥ ص-٢٧٠، ص. 
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  ا ا. ج

ى  ا  ا  ا، ر ،       : جورج جان سالم .١

 ،ما ا ،ا ق واا ٢٠٢٠. 

 ا  إاث اازن اى، ر دراه،    : رجاء عيـساوى .٢

 ،ا ق واا ،  أ ٢٠٢٢. 

اا ا  امن ااى، ر دراه،             : زمام جمعة .٣

 ،اا  ،ق٢٠١٤ا. 

أ إل اازن ا  اد ادار  امن         : شذى سالم ذهب .٤

ن واا،    اا وامن ام، ر ،  اق،  اد        
 .٢٠٢٢ااق، 

أ  ا  ا  أ ن ارادة  ل               : صديق شياط .٥

 اا  ،ا ق واا  ،راهد ر ،٢٠١٨، ١ا. 

ى  اوا ا واا ا         : قويزى هواريـة .٦

، درا رم، ر دراه،  اق وا ا ،        أ اء 
 ،اا ، ٢٠٢٣. 

اا ا  اد ادار، ر ،      : كرمة عبد العزيز غـويني .٧

 ،ار، ا نز  ،ا ق واا ٢٠١٦. 

 ة إدة اوض  ا، درا رم    ،ود ا : هانى عبد اللطيـف .٨

 ،اا ،  أ  ،ا ق واا  ،راهد ٢٠١٦ر. 
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